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 ، والشكر له عز وجلالمذكرة أعانني على إنجاز هذهالحمد لله الذي  
 الذي منحني الصحة والعافية والصبر والوقت الكافي  

 ختم درجة الماستر في ق انون الْعمال.و  على إنهاء هذا العمل
 لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الود والتقدير إلى  

 " صولي الزهرة "الْستاذة الف اضلة الدكتورة  
 ، بارك الله لكتها العلميةلى المذكرة وزادت من قيمبالإشراف عمن تفضلت  

 مني كل عبارات الشكر والتقدير على كل ما قدمته  في دينك ودنياك، ولك
 .لي في مشوار إعداد المذكرة

من ساعدني وسهل من  لكل    الامتنانيقتضي واجب العرف ات أن أتقدم بعظيم  
 السياسية"  مو والعل"أساتذة كلية الحقوق  مشوار دراستي إلى  مهمتي في

 وعلى وجه الخصوص
 الدكتورة مزغيش عبير  *   * الدكتورة رشيدة العام

 وني محمد* الدكتور عڤ  رفي ياسينڤالدكتور    *
 * الدكتورة قطاف تمام أسماء  

 ، إلى:متنانوالإأتقدم بأرقى عبارات الشكر    أن  لا يفوتني في الختامو 
 المحترمة ""."" أعضاء اللجنة  

 ة  ڤسليمة د
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، غير أن إبرام العقد عبر طرفيه وتوافَقَ الإيجاب مع القبول العقد متى تطابقت إرادتيينشأ      
يطرح الإلكتروني  قتنيخبرة المشبكات الاتصال الالكترونية ومع غياب المعاينة المادية ومع قلة 

، ةفي المعاملة الإلكتروني والاستقراريستلزم البحث في كيفية تحقيق الأمن ، مما إشكالات كبيرة
ة في مجال التجارة الإلكترونية، وعلى غرار المنظومة التشريعية الدولية ولمواكبة التطورات الحاصل

نية خاصة في ظل تنامي الأسواق لكترو ائري لبعث الثقة في المعاملات الإوسعيا من المشرع الجز 
 رع الجزائري القانون المش ،لكترونيينربط بين الموردين والمستهلكين الإفتراضية لاسيما تلك التي تالإ
 ، الذي حاول من خلاله تنظيم8581ماي  85 بتاريخالمتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-81 رقم

كل من يعرض منتوجات عبر شبكة  لكترونية وضمنه العلاقة القانونية القائمة بينالتجارة الإ
 مجردة من كل طابع مهنيوبين من يقتنيها لأغراض  بصفته مُور ِّدا إلكترونيا لكترونيةالإتصال الإ

 .بصفته مستهلكا إلكترونيا
 :مايلي  في الموضوعتظهر أهمية أهمية الموضوع :  -

الإستهلاك شروط إبرام عقد إن التأطير التشريعي لرضا المستهلك الالكتروني من خلال  
من ناحية الأطراف المتعاقدة ومن ناحية موضوع التعاقد، يحقق جانبا أساسيا من  الإلكتروني

الحماية من مخاطر التعاقد عن بعد في ظل عالم افتراضي تتشكل فيه الإرادة ويتم التعبير عنها 
 إلكترونيا.

 الهدف من الدراسة -
 المتعلق 50-81 رقم رضا المستهلك الإلكتروني في ظل قانون  ايةحم دراسة موضوع تهدف

 :الوقوف على بالتجارة الإلكترونية
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ستهلاك تنظيم المشرع لشروط عقد الإمن خلال لكتروني بيان شروط حماية رضا المستهلك الإ -
المتعلق  50-81 رقم الإلكتروني بين القواعد العامة وكذلك القواعد الخاصة الواردة في القانون 

 بالتجارة الإلكترونية.
ي قبل وبعد ستهلاك الإلكتروني والحقوق المقررة لكل مرحلة أالتي يمر بها عقد الإبيان المراحل  -

وقائية الرقابية الليات الآ بيان أهمالمقررة على المورد الإلكتروني و  الالتزاماتعبر بيان  ،إبرامه
المتعلق  50-81 رقم قانون اللكتروني على ضوء اءات المقررة لمصلحة المستهلك الإوالجز  ردعيةالو 

 ضع المقترحات متى أمكن ذلك. و  ، وكذابالتجارة الإلكترونية
 أسباب اختيار الموضوع  -

متعلق ال 50-81رقم  ون قانالحماية رضا المستهلك الإلكتروني في موضوع البحث في  ختيارإإن 
 :جاء لعدة أسباب من أهمهالكترونية بالتجارة الإ

ن من إكتساب خبرة لكتروني العملية والقانونية والتي تمكموضوع حماية رضا المستهلك الإأهمية  -
طاق من حيث معرفة ن على مستوى نصوص القانون الجزائري،قل نظريا ومبدئيا قانونية على الأ

، والتي والجزاءات لكتروني على مستوى الموضوع الحقوق والإجراءاتالحماية المقررة للمستهلك الإ
 .كاديمية في مختلف المستوياتالآالعديد من الدراسات  هتمامإ تلقى 

 الدارسات السابقة -
مثل في قليل من ، تتضوعحول هذا المو  طلاعيإن الدراسات الأكاديمية المتوفرة على حسب إ

 ، خاصة المتطرقة منها إلى جزئية دراستنا ومنها نذكر:الرسائل الجامعية
 أطروحة دكتوراه ، للمستهلك الإلكترونيالمركز القانوني  ،أكسوم عيلام رشيدة :الدراسة الأولى

 . 8581 ،تيزي وزو، جامعة مولود معمري  ،تخصص قانون خاص
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كز القانوني للمستهلك ، حول المر صفحة 590في  المحررويدور موضوع تلك الدراسة      
 لإلكتروني، نجد أن الباحثة قد قسمت موضوعها إلى بابين، الباب الأول تأثر المستهلك االإلكتروني

تعدد الأطراف الفصل الأول تناولت فيه ، في هذا الباب فصلين تحيث تناول، بالبيئة الإلكترونية
الأنترنت كأطراف  يمستعملإلى المتعاملة مع المستهلك الإلكتروني، أين تطرقت في المبحث الأول 

مساعدين الخدمات الإلكترونية ك يمقدم إلى والمبحث الثاني ،لإلكترونيةا ستهلاكيةالإالعلاقة 
 ،قنية تعاقد المستهلك الإلكترونيوتناولت في الفصل الثاني تطور ت ،ستهلاكيةالإلأطراف العلاقة 

ر محل تعاقد والمبحث الثاني تطو  ،يلة تعاقد المستهلك الإلكترونيوس الأول تطور في المبحث
 .المستهلك الإلكتروني

، أين تطرقت فيه في الفصل المستهلك الإلكترونيقواعد حماية أما الباب الثاني تناولت فيه تباين 
ية المبحث الأول دور القواعد التقليد ،الأول قواعد حماية المستهلك بوصفه متعاقدا عبر الأنترنت

المبحث الثاني تطبيق القواعد المستحدثة للتعاقد عبر الأنترنت في  ،في حماية المستهلك الإلكتروني
الأنترنت  فيه إلى قواعد حماية المتعاقد عبر تالفصل الثاني تطرق حماية المستهلك الإلكتروني، أما

، أين تطرقت في المبحث الأول إلى القواعد الوقائية في حماية المستهلك بوصفه مستهلك إلكتروني
 .ة في حماية المستهلك الإلكترونيأما المبحث الثاني القواعد الردعي، لكترونيالإ

، أن تلك الدراسة تهدف إلى معالجة المركز بين تلك الدراسة ودراستنا ختلافالاويكمن وجه 
  أما دراستنا  ،القانوني للمستهلك الإلكتروني من خلال تسليط الضوء على أطراف العلاقة العقدية

الإلكتروني بين القواعد العامة وكذلك  الاستهلاكحل إبرام عقد احول تنظيم المشرع لمر  فتتمحور
ية وكيفية حماية رضا المتعلق بالتجارة الإلكترون 50-81 رقم في القانون ة الواردة د الخاصالقواع

 .لكترونيالمستهلك الإ
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 التراضي في العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري ، عبان عميروش ثانية:الدراسة ال 
مذكرة ماجستير في القانون تخصص القانون المدني الأساسي، كلية  ،دراسة فقهية قانونية مقارنة

 .8580-مستغانم  –الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس 
، حول التراضي في العقد الإلكتروني في صفحة 859في  المحررويدور موضوع تلك الدراسة 

، الباحث قد قسم موضوعه إلى فصلين جد أننحيث ، ائري دراسة فقهية قانونية مقارنةالتشريع الجز 
 ، حيث تناول في المبحث الأول التعبير عنجود التراضي في العقد الإلكترونيالفصل الأول و 

أما الفصل العقود الإلكترونية،  انعقادمكان ، أما المبحث الثاني زمان و الإرادة بالوسائل الإلكترونية
المتعاقدين في العقد  ، المبحث الأول أهليةالإلكترونيصحة التراضي في العقد الثاني تناول فيه 

 .بالإعلام في التعاقد الإلكتروني والالتزام، المبحث الثاني عيوب الإرادة الإلكتروني
، أن تلك الدراسة تهدف إلى معالجة التراضي في بين تلك الدراسة ودراستنا ختلافالإويكمن وجه 

أما دراستنا فتتمحور حول تنظيم المشرع لشروط عقد  ،العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري 
 50-81 رقم الإلكتروني بين القواعد العامة وكذلك القواعد الخاصة الواردة في القانون  ستهلاكالإ

 .لكترونيية وكيفية حماية رضا المستهلك الإالمتعلق بالتجارة الإلكترون
 الدراسةصعوبات  -

التي تلمس جزئيات موضوع  ، قلة الدراساتإعداد هذه المذكرةواجهتنا أثناء من أهم الصعوبات التي 
المتعلق بالتجارة  50-81 رقم ، كما أن القانون دت دراسات فإنها تتكلم بصفة عامةوإن وج ،الدراسة

 ، وكذا المصطلحات التقنية التي تتجاوز التخصص العلمي للطالب الباحث.مستجد الإلكترونية
 ساؤل الدراسةت  -

وقوف على اليرتبط ب في التشريع الجزائري رضا المستهلك الإلكتروني لإن ضمان حماية فعالة 
 50-81 رقم قانون الفي ظل  والإجراءاتلكتروني من حيث الموضوع حماية حقوق المستهلك الإ

 جابة على التساؤل التالي:يقتضي الإلكترونية، و المتعلق بالتجارة الإ
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وصية حماية رضا المستهلك الإلكتروني بين القواعد العامة وخصكيف عالج المشرع الجزائري 
المتعلق بالتجارة  50-81رقم  صدور القانون  معخاصة  لكترونيةالتعامل في مجال التجارة الإ 

 الإلكترونية؟
 المنهج المتبع -

 حيث لتحلیلي:او  صفيولالمنهج اعلى لى ولأا جةدربالد عتمالإوع اضولمابيعة ي طتقتض 
في التشريع نصوص القانونية لف امختل وتحليل رضعء ثناألمنهج ذا اسة على هار دلدت اعتمإ

 لكترونية،المتعلق بالتجارة الإ 50-81 رقم القانون ذات العلاقة بالموضوع انطلاقا من الجزائري 
لكتروني قبل إبرام العقد رضا المستهلك الإ بشروط وآليات حمايةكل ما يتعلق  بيانمن خلال و 

 المقارنة.ببعض التشريعات القانونية  ضمنيا الاستعانة مع، والجزاءات المقررة وبعده
 تقسيم الدراسة -
عالجنا  حيثإلى فصلين خطة الم تقسين هميتها يمكوأفها دهوسة دارلا تساؤلوء ضعلى 

 :موضوعنا كما يلي
حيث نتناول فيه ، شروط إضفاء الحماية على رضا المستهلك الإلكتروني:الأولنتناول في الفصل 

 إلى:مبحثين نتعرض فيهما 
شروط إبرام عقد الإستهلاك ثم التطرق إلى المبحث الاول( ) مفهوم عقد الإستهلاكضبط  

 .المبحث الثاني(في ) الإلكتروني
حيث نتطرق  ،ثينمبح في ليات حماية رضا المستهلك الإلكترونيآأما في الفصل الثاني نتناول

 قبل وبعد إبرام عقد الإستهلاك الإلكترونيفي مرحلة  الإلكترونيحماية رضا المستهلك إلى 
لرضا  القانونية المفروضةالجزاءات المقررة على الإخلال بالحماية ثم ، المبحث الاول(في)

 .المبحث الثاني() المستهلك الإلكتروني



  

 

 

 

 الفصل الأول
شروط إضفاء الحماية على رضا 

 المستهلك الإلكتروني
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 الفصل الأول
 يشروط إضفاء الحماية على رضا المستهلك الإلكترون

من التعديل  54/4كر س الدستور الجزائري الحماية الدستورية لحقوق المستهلك بموجب المادة     
تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق  "التي تنص: 8582الدستوري لسنة 

 .(1) "المستهلكين
، على المستهلك لكي يشبع (2)ونظرا ولأثر تطور تقنية التواصل على فكرة عرض المنتوج    

حاجاته المشروعة، لاسيما تلك المعروضة عبر شبكة الاتصالات الالكترونية خاصة شبكة 
، فإن نظام الحماية يقتضي أن يحقق القانون الأمن في المعاملات الالكترونية وفق "الانترنت"

املات الإلكترونية، أحكام ونصوص تشريعية وتنظيمية، وقد تدرج المشرع الجزائري في تنظيم المع
، ولعل من بين النصوص (3)وفقا لمنظومة قانونية محتشمة و متناثرة بين قوانين ومراسيم تنفيذية

لكتروني في الجزائر نجد القانون بالحماية القانونية للمستهلك الإ القانونية الأساسية التي ترتبط
قانوني تربط ، والذي يتجسد عبره تنظيم لآلية (4)لكترونيةالمتعلق بالتجارة الإ 8581الصادر سنة 

                                                           
الجريدة الرسمية  متمم،المعدل و ال ،رالمتضمن الدستو ، 8582مارس  52المؤرخ في  58-82 رقم القانون من  54المادة  -1

 .5ص ، 8557مارس 7الصادرة بتاريخ ، 85عدد ال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،54-59رقمقانون المن  8لاك حسب المادة تمثل المنتوجات التي قد تكون معروضة للإسته -2

حماية المستهلك في ظل القانون  ،اد الصادقصي: . أنظركل سلعة أو خدمة التي يتم إقتناؤها من أجل الإستعمال النهائي الغش 
جامعة ، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق  ، مذكرة ماجستيرمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال 50/50قم الجدید ر 
متعلق بحماية ال ،8559فبراير  80المؤرخ في  54-59القانون رقم  من 8وأنظر: المادة  .51ص  ،8584/8585 قسنطينة،

المؤرخ  59-81 رقم المعدل والمتمم بالقانون  ،8559مارس  51المؤرخة في  80لعدد ، الجريدة الرسمية االمستهلك وقمع الغش
 .84، ص8581يونيو  84المؤرخة في ، 40، الجريدة الرسمية، العدد 8581يونيو  85 في

المتضمن ضبط شروط  ،807-91المشرع الجزائري الأنترنت كنشاط إقتصادي مقنن بموجب المرسوم التنفيذي رقم  نظم -3
المعدل بموجب المرسوم  ،8991أوت  82الصادرة بتاريخ  24عدد الرسمية الريدة الج وكيفيات إقامة خدمات الأنترنت وإستغلالها،

 .8555أكتوبر  80الصادرة بتاريخ  ،25الجريدة الرسمية العدد  8555أكتوبر  85المؤرخ في  457-8555التنفيذي رقم :
 4-القانون  رقم81-50المؤرخ في85 ماي8581،المتعلق بالتجارة الإلكترونية،الجريدة الرسمية العدد81 تاريخ النشر:82ماي8581
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عقد بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني، وهو ما يصطلح عليه في الفقه القانوني 
 . (1)الإلكتروني الاستهلاك

، فالمستهلك شباع حاجات شخصية وعائليةقوم على فكرة إالإستهلاك يمما لا شك فيه أن عقد    
اية عليه، ولذلك عرفت ، وهذه الأمور كفيلة لإضفاء الحمبحسن نية الأحيانمن  يتعاقد في كثير

 دة فيه، وكذلك لإضفاء شفافية أكثرالإرادة المتعاق تنظيما قانونيا محكما لتقليص دورهذه العقود 
 .(2)عليه
سوف نخصص هذا الفصل لدراسة شروط إضفاء موضوع الدراسة، ومن أجل الوقوف على     

م عقد الإستهلاك نتناول مفهو  (المبحث الأول)بحيث في، رضا المستهلك الإلكترونياية على الحم
 الإلكتروني.شروط إبرام عقد الإستهلاك  ناول فيهنت (المبحث الثاني)و، الكتروني

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 8557 ،، الدار الجامعية، الإسكندريةملات الإلكترونية، دراسة مقارنةحماية المستهلك في المعا ،إبراهيمخالد ممدوح -1
875. 

دار الحامد للنشر والتوزيع،  ،، الطبعة الأولى، دراسة مقارنةالقوانين في العقود الإلكترونية تنازع ،محمد أحمد على المحاسنة -2
 .11 -17ص ، ص8584، الأردن
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 المبحث الأول
ستهلاك الإلكترونيعقد الإ مفهوم  

العقد العادي، ورغم ذلك فإنه  عنأو مضمونه  كوينهالإستهلاك الإلكتروني في ت لا يختلف عقد    
ظهرت الإلكترونية التي التجارة بيئته المرتبطة بنشاط خصوصية لمراعاة عنى بتنظيم خاص يُ 
أو  لتسهيل وصول السلعة، وذلك تراضية عبر الوسائط الإلكترونيةالأسواق الإفو  المعاملات إنتشارب

، حيث (1)ع المنتوج عبر فضاء عالمي بدون حدودللمستهلك الإلكتروني، الذي يتواصل م الخدمة
 حيث ،تهاممارسلنوعية  ةصفة الأطراف المتعاقدة المحددل ت نماذج التجارة الإلكترونية وفقاتنوع

جارة ، وهي أكثر أنواع التبين المورد والمستهلك الإلكترونيلنوعية التجارة  "B2C"الرمز مثلي
 .(2)الإلكترونية إنتشارا

، تعريف موحد للتجارة الإلكترونية إلى الواردة في المراجع المختلفةلم تتوصل أغلب التعريفات     
الوسيط  إلىبالنظر  ، سواء بالنظر إلى موضوع التعاقد أوا لتداخل عوامل عديدة في تكوينهانظر 

بالتجارة في القانون المتعلق الجزائري ، وقد عرفها المشرع (3)للأطراف المتعاقدة ، أوالمستعمل
 سلع توفيران ضمأو  باقتراح إلكتروني در   و  م   بموجبه يقوم الذي النشاط ":بأنها الإلكترونية

 .(4) "الإلكترونية الاتصالات طريق إلكتروني،عن لمستهلك بعد عن وخدمات
بكيفية الدخول إلى و  ،فكرة التسويق الإلكتروني لغرض تلبية حاجات شخصية ولذلك تتمركز    

، ولن يتسنى ذلك من أجل الإستعمال النهائي من أجل إقتناء سلع أو خدماتالأسواق الإفتراضية 

                                                           
، منشورات زين الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ،موفق حماد عبد -1

 .88ص ، 8588بغداد  ،الحقوقية
الطبعة الأولى ، ، االكترونياية العلامة التجارية ، حمالإلكترونيةالجوانب القانونية لتعاملات  التجارة ، صطفى موسى العطياتم-2

 .55، ص 8588الأردن،  ، عللنشر والتوزيدار وائل 
 .42مصطفى موسى العطيات ، مرجع نفسه، ص -3
 .0سابق، ص مصدر، المتعلق بالتجارة الالكترونية،85/50/8581المؤرخ في  50-81 رقم قانون المن  2/8المادة : نظرأ -4
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نشاط  هالذي يدخل ضمن ،إلا بإتباع إجراءات ضرورية يفرضها نشاط التجارة الإلكترونية
وبما أن التجارة  ،(1)هو عقد الإستهلاك الإلكترونيو د و بنوع معين من العق رتبطيالذي الإستهلاك 
الإلكترونية  بالسلعة أو الخدمة تتعلقوجود مواقع إلكترونية توفر معلومات هامة ب ترتبطالإلكترونية 

، لاسيما لاك، وكافة المسائل المتعلقة بهاعقد الإستهخوض في كيفية إبرام ن، ومن ثم دون عناء
 .    (2)الخصوصية التي تكتسي ركن الرضا

غير المتزامن له علاقة بين و ستند لتقنية الاتصال عن بعد الالكترونية يأساس التجارة إن     
المورد والمستهلك في إطار عقد الإستهلاك، الذي تسري عليه أحكام تمنح الحماية للمستهلك الذي 

، ومن أجل خلق نوع من في العلاقة العقدية التي تجمعهمايظهر في مركز غير متكافئ مع المورد 
 .(3)قانونية لخلق إنسجام وتوازن لطرفي العلاقة في عقد الإستهلاك آلياتبرزت  التوازن بينهما،

في ظل منظومة تحديد مفهوم عقد الإستهلاك الإلكتروني  وعليه بناء على ما سبق يقتضي   
، وكذا خصائص ()المطلب الأولالإلكتروني عقد الإستهلاك بتعريفالإحاطة  ةنيالإلكترو  التجارة

 .()المطلب الثانيالإلكترونيعقد الإستهلاك 
 ولالمطلب الأ 

 لكترونيتعريف عقد الإستهلاك الإ 
على التشريع  نا سنركزلكنبين الفقه والتشريع،  عقد الإستهلاك الإلكترونيريفات تع تعددت    

لا نجد تعريفا  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81رقم قانون ال بالرجوع إلىالجزائري، ولعله و 
ولهذا نحاول تحليل التعريف من خلال الإلكتروني في القانون الجزائري، صريحا لعقد الإستهلاك 

، أين سنتناول ي ذلك دائما من القانون الجزائري توليفة العناصر المكونة لهذا العقد وننطلق ف
                                                           

 .829ص  ،مرجع سابق خالد ممدوح إبراهيم، -1
 .87ص  ، مرجع سابق ،موفق حماد عبد -2
، 8588، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيعالمستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة حماية ،عبد الله ذيب محمود -3

 .08 ص
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)الفرع وفي الفقه أماتعريف عقد الإستهلاك الإلكتروني في التشريع الجزائري ( الفرع الأول)في
 الإلكتروني في القانون الجزائري . نتطرق للطبيعة القانونية لعقد الإستهلاك( الثاني

 الأولالفرع 
 في الفقه لكتروني في التشريع الجزائري و لإ ستهلاك اتعريف عقد الإ

ظهور  لكن مع ،المتعاقدة يلة يقتضي التواجد المادي للأطرافلفترة طو  ظل إبرام العقد العادي    
وني وسط إلكتر  رقمنة المعاملات والمضي إلى خلق أدى إلىفي العالم الذي  التحول الحاصل

إجتماعي قائم على تطلب الأمر وجود مستوى إقتصادي و ي حيث، يتماشى مع التطورات الحاصلة
تبرم عن بعد الإلكترونية بواسطة عقود على كيفية ممارسة التجارة  أنظمة قانونية تقوم على التركيز

سمح ي الإلكتروني دون الحضور الفعلي للأطراف المتعاقدة، وتتطلب وجود أسواق إفتراضية للتبادل
تعريف عقد الإستهلاك ، ونحاول فيما يلي (1)بتنظيم العملية الإستهلاكية وفق نظام معلوماتي منظم

 لكتروني تشريعا و فقها.نطلاقا من تعريف العقد الإلكتروني إالإ
 لكتروني في التشريع الجزائري الإ  ستهلاكأولا/تعريف عقد الإ

المتعلق  50-81 رقم القانون من  2/8في المادة  لكترونيالعقد الإ عرف المشرع الجزائري     
جمادي الأولى  0:المؤرخ في 50-50رقم العقد بمفهوم القانون  "كما يلي: بالتجارة الإلكترونية

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  0550 یونيو سنة 00الموافق  8000عام 
التجارية ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية 

 .(2) الإتصال الإلكتروني"
الذي  ،8555يونيو  84المؤرخ في  58-55 رقم من القانون  4/5لأحكام المادة  بالنظرو       

أو إتفاقية تهدف  عقد كل إتفاق "أنه:على  تنص ريةمطبقة على الممارسات التجايحدد القواعد ال
                                                           

، 8550الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، دراسة مقارنة، حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيأسامة أحمد بدر،  -1
 .89ص

 .0، ص سابق صدرم ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،85/50/8581المؤرخ في   50-81القانون رقم  -2
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ر مسبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر ر   ح  ، إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة
 .(1) "ذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيهبحيث لا يمكن ه

-81 رقم الجزائري نظم العقد الإلكتروني في القانون وما يمكننا قوله أنه بالرغم من أن المشرع     
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، إلا أنه لم يضبط له تعريفا جامعا مانعا وإستند في تعريفه لأحكام 50

، وإعتبر ريةيحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجا الذي 58-55 رقم من القانون  4/5ةالماد
 "عبر الإنترنت مثلا" إلكترونية إتصالبوسيلة  يتم إبرامه عن بعدذلك العقد الذي العقد الإلكتروني 

 .     (2)مع إعتباره عقدا تجاريا ويغلب عليه طابع الإذعان
 الفقهتعريف عقد الإستهلاك الإلكتروني في ثانيا/ 

والقبول بشأن إتفاق یتلاقى فيه الإيجاب  ":الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنهعر ف بعض    
الأموال والخدمات عبر شبكة دولية للإتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح 

 .(3) "التفاعل بين الموجب والقابل
بينما أرجع بعض الفقه تعريف العقد الإلكتروني إلى صفة الأطراف المتعاقدة حسب تصنيفهم    

هناك من ركز على و لأنواع التجارة الإلكترونية وآخرين من إعتبر الصفة الدولية للعقد هي الأساس، 
ة مفتوحة إتفاق یتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولي "وعرفه بأنه:ريقة التي ينعقد بها، الط

 دا ـــــــــإعتبره عق ، أي"بفضل التفاعل بين الموجب والقابلللإتصال عن بعد بوسيلة مسموعة مرئية 
 

                                                           
الذي يحدد القواعد المطبقة  ،8555يونيو سنة  84الموافق لـ  8085جمادي الأولى عام  0المؤرخ في  58-55القانون رقم -1

-81، المعدل والمتمم بـالقانون  رقم 58عددالرسمية الجريدة ال، 8555جوان سنة  87بتاريخ الصادرة ، على الممارسات التجارية
/ 80المؤرخة في  58دعدالرسمية الجريدة ال، 0581انون المالية التكميلي لسنة المتضمن ق ،8581/ 88/57المؤرخ في  84
 .5ص ، 57/8581

تخصص قانون  مذكرة  الماستر في الحقوق،، 50-81المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل القانون رقم  محمد بافكر،-2
 .2، ص 8581/8589 ،امعة أحمد دراية، أدرارج، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلأعما

 .42ص  ،8559 الحقوقية ، لبنان ،منشورات الحلبي ، ، الطبعة الأولىالعقد الإلكتروني في القانون المقارن  ،إلياس ناصيف -3
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 . (1)تبرم عن بعد يينتمي لطائفة العقود الت
الإلكتروني من خلال  الوسيلة تناول تعريف العقد كلا من التشريع والفقه وما يمكن قوله أن     

، (2)لا يختلف عن العقد العادي في الأركانى يتم إبرامه بها، وما دون ذلك فهو التلكترونية الإ
بـأحكام العقد الالكتروني، من خلال  يتصل ضمنياعقد الإستهلاك الإلكتروني عام فإن وبشكل 

 القائمة بين المورد و المستهلك عبر وسيط إلكتروني، حيث علاقة الإستهلاكيةتنظيم القانون لل
دون أن تكون له نية  ،ةة والشخصيمن خلاله لإشباع حاجاته اليوميلك الإلكتروني المستهيسعى 

 . (3)في تحقيق الربح
 الفرع الثاني

 في القانون الجزائري لكتروني الطبيعة القانونية لعقد الإستهلاك الإ 
لكتروني تقتضي تصنيفه ضمن أهم ة لعقد الإستهلاك الإإن الوقوف على الطبيعة القانوني    

التقسيمات الواردة والمتعارف عليها في النظرية العامة للعقود في فقه القانون المدني على الأقل 
 على مستوى التشريع الجزائري.

 ى أو غير المسمىعقد الإستهلاك الإلكتروني بين العقد المسم  أولا/
و أعطاها أسماء، والعقود  العقود التي أولاها المشرع بالتنظيمود المسماة بأنها ف العقعر  تُ     

 كما أن، وقانون العمل وغيرهاالمدني بل توجد في القانون التجاري لا تقتصر على القانون المسماة 
 .(4)ليست معيارا لإعتباره عقد مسمى الإستهلاك  إطلاق تسمية على عقد 

                                                           
قافة ، دار الثالعقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع ،حمودي محمد ناصر -1

 .857، ص 8588، رللنشر والتوزيع، الجزائ
دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن  ، الطبعة الثالثة، دراسة مقارنة ،جيز في عقود التجارة الإلكترونيةالو ، محمد فواز المطالقة -2
 .40ص  ،8588،

، جامعة الجزائر ،عقود ومسؤولية، كلية الحقوق  ، فرعر، مذكرة ماجستيالعقود الإلكترونية وحماية المستهلك ،إسماعيل قطاف -3
 .80، ص8550-8552

 .47ص  مرجع سابق،، إلياس ناصيف-4



 ة على رضا المستهلك الإلكتروني     ـشروط إضفاء الحمای :الفصل الأول

 

 
 

14 

أصبحت إلكترونية ت التي يُعتبر عقد الإستهلاك الإلكتروني عقدا ناتجا عن تطور المعاملاو     
جعل من التشريعات تخصه بالتنظيم ولا تقتصر على الاعتراف ما وهذا  من الجوانب،في كثير 

 .(1)بالتسمية فقط
المتعلق  50-81 رقم قانون من ال 2ن خلال تعريف العقد الإلكتروني الوارد ضمن المادة وم    

، دون يتم إبرامه عن بعدنستخلص أن عقد الإستهلاك الإلكتروني عقد مسمى  بالتجارة الإلكترونية،
، ولذلك فإن تنظيم ال الإلكتروني، باللجوء حصريا لتقنية الإتصالحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه

المشرع لعقد الإستهلاك الإلكتروني يجعل تصنيفه ضمن العقود المسماة، نظرا لتنظيم أحكامه 
 .  (2)تشريعي خاص ضمنيا بموجب نص

 بين المساومة والإذعانالإستهلاك الإلكتروني عقد ثانيا/
يطرح تساؤل هل أن عقد الإستهلاك الإلكتروني عقد إذعان أم عقد مساومة خاضع للتفاوض     

أم هو مختلط بينهما؟ خاصة أن أحد أطراف العلاقة الإستهلاكية هو المستهلك وهو الطرف 
 .(3)الضعيف

، لكن يمكن إجمالا القول أن في ضبط رأي موحد حول ما سبق ذكرهوقد إختلفت الآراء الفقهية     
 ، بإستثناء عقودلتي الأصل فيها تقوم على التفاوضالعقد الإلكتروني كغيره من العقود العادية ا

 . (4)الإذعان لأن هذه العقود بطبيعتها تتضمن شروطا بنص قانوني

                                                           
 . 875ص  مرجع سابق، إبراهيم، خالد ممدوح-1
الملتقى مداخلات ، يع الجزائري: بين النص والممارسةالآليات القانونية في إبرام العقد الإلكتروني في ضوء التشر نهى شيروف، -2

أكتوبر  54و 58اليات الملتقى فع ،50-81 رقم الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون  :الوطني حول
 .87ص ، قالمة، 8905ماي  51، جامعة ، قسم حقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، 8581

 .81ص مرجع سابق،  ،محمد أحمد على المحاسنة -3
الأردن  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيعتعبير عن الإرادة، دراسة مقارنة، الالعقود الإلكترونية، التراضي، علاء محمد الفواعير-4
 .24ص، 8585،
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بل  يمكن تكييفها بأنها عقود مساومة العقود الإلكترونية عقود إذعان، كما لاومن ثم ليست كل    
 .(1)عقد الإذعان مكتملة هي بينهما وتخضع لتوافر شروط 

ني وأن هَ من قبل المِّ  منتوجإحتكار لل كلعقد الإذعان أن يكون هنا العامة الأحكامتقتضي كما    
  .(2) مناقشتها أو تعديلها دون تمكينه منعلى المستهلك  مفروضةعقد ال بنود فيتكون هناك 

تظل هذه البنود محل قبول ، و الأحسن بين بنود العقد الذي يبرمه المستهلك يبحث دوما علىف   
 ،الموردمادام أن شروط التعاقد غير مفروضة على المستهلك بطريق التعسف من جانب وإرتياح 

شروط يقبل  بوضع المورد، فالمفترض أن لا ينفرد (3)العقديومن نتائجها إحداث خلل في التوازن 
إنفراد  الحالة الثانيةو ، بفكرة إحتكار المنتوجالحالة الأولى تتعلق :إلا في حالتين إذعانابها المستهلك 

 .(4)المورد بوضع شروط التعاقد دون تفاوض
 بين القانون الدولي والقانون الوطن قد الإستهلاك الإلكترونيعثالثا/
 هــــــــــــــــــــــــــــالدولية من خلال توفر عنصر الأجنبي في أحد عناصره المكونة لالصفة  يكتسب العقد    

ومن ثم إمكانية خضوعه للقانون الوطني أو القانون  ،أو تنفيذه"محل إبرامه  موضوعه، " أطرافه،
 .(5)الأجنبي

 العنصر الأجنبيدخول خاصة مع تباينت الآراء الفقهية حول الصفة الدولية للعقد الإلكتروني     
هذا  وإتخذت إتجاهين حول الصفة الدولية للعقد الإلكتروني، أين يعتمد الفقه في ،في أحد عناصره

معيار قانوني يأخذ بجنسية أو موطن ، عتبار عقد الإستهلاك عقدا دوليامعيارين لإالجانب 

                                                           
 .52ص  ، مرجع سابق، إلياس ناصيف -1
 .09، صمرجع سابق ،علاء محمد الفواعير -2
 894ص إبراهيم، مرجع سابق، خالد ممدوح  -3
 .858ص ، خالد ممدوح إبراهيم، مرجع نفسه -4
 قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، ،قانون  تخصص،  دكتوراه ، أطروحة ، ركن الرضا في العقد الإلكترونيعيشي عبد الرحمانال -5
 . 82 ، ص8582/8587، رامعة الجزائج
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كمعيار لدولية العقد، أومعيار إقتصادي متعلق أو مركز الأطراف المتعاقدة  الأطراف المتعاقدة
بمسألة عبور السلعة للحدود حيث تبقى الوسيلة التي يبرم بها العقد الإلكتروني عابرة للحدود، مادام 

 .(1)أن التعاقد يتم عبر وسيط إلكتروني يمكن لأي شخص الإنتفاع بخدماته في أي دولة
قتضت الصفة الدولية للعقد الإلكتروني تنظيمه وفق قوانين نموذجية عالمية تتفق على ولذلك إ    

سايرتها قوانين وطنية ومنها المشرع الجزائري  ،(2)أهم القواعد الأساسية في هذا النوع من التعامل
 .(3)الإلكترونيةالذي حذا بحذوها، لكن يبقى القانون الدولي مرجعا مهما في تنظيم عقد التجارة 

 المطلب الثاني 
 عقد الإستهلاك الإلكتروني ائصخص

ينفرد عقد الإستهلاك الإلكتروني بمميزات لإرتباطه الوثيق بالطريقة التي يتم إبرامه بها كونه      
لال التعريف وقد برزت هذه الخصوصية من خ، (4)يتم إبرامه عن بعد ويكتسي الطابع التجاري 

ارة المتعلق بالتج 50-81ن رقم من القانو  2لكتروني الوارد في نص المادة السابق للعقد الإ
یتم إبرامه عن بعد أي دون الحضور الفعلي والمتزامن -8:لكترونية والتي أوردت خاصيتين هماالإ

 .اللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكتروني لأطرافه من خلال
 .(5)الطابع التجاري للعقد -0

 من عقود  اعقد، وذلك بإعتبار خصائص عقد الإستهلاك الإلكتروني وفي هذا الصدد سنتناول    
 

                                                           
 .89-81 صص  ،، مرجع سابقرحمانيشي عبد الالع -1

، كام التجارة الدولية الإلكترونيةبإصدار قانون نموذجي ينظم أح " الأونسترال "قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  -2
: . أنظروانينها الداخلية، وعلى هذا الأساس سار دول العالم على ترجمة هذا القانون في قعليه دول العالم كون نموذجا تسيرحتى ي

 .45، ص 8588دار هومة ، الجزائر،  ،انوني لعقود التجارة الإلكترونيةالنظام الق ،لزهر بن سعيد
 .47ص ، لزهر بن سعيد، مرجع نفسه-3
 .89ص  ،  مرجع نفسه،إلياس ناصيف -4
 .0سابق ، ص مصدر، ةالإلكترونيالمتعلق بالتجارة  ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  2المادة : أنظر -5
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عقد الإستهلاك الإلكتروني من حيث الأطراف المتعاقدة ال ثم نعرض تمييز ،كترونيةالتجارة الإ
 وموضوع المعاملة.

 الفرع الأول
 وني من عقود التجارة الالكترونيةلكتر عقد الإستهلاك الإ 

أما إذا كان أحد  ،تجاريا أو مدنياالعقد ما إذا كان هما من يحددا المبدأ أن أطراف التعاقد    
 .(1)أطرافه تجاريا والطرف الآخر مدنيا أصبح مختلطا

المتعلق بالتجارة الإلكترونية نصت على  50-81من القانون رقم  2/8وإستنادا لأحكام المادة   
دمات عن بعد خالنشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمان توفير سلع و  "أن:

 .(2) "طريق الإتصالات الإلكترونيةي عن لمستهلك إلكترون
فالمشرع الجزائري إعترف بالطبيعة التجارية للعقد من خلال نشاط إقتراح وضمان سلع وخدمات    

ويظهر  ،(3)بعد الإتصال عن سائلعقد يتم بو إلكترونية عن طريق الإتصالات الإلكترونية، أي أنه 
 .  (4)المدين بالإلتزام والمستهلك الدائن بالحمايةمضمون عقد الإستهلاك في أنه يبرم بين التاجر 

 تطابق الإرادتين، يمكنظة لحوبالرغم من فقدان التواجد المادي للمتعاقدين وعدم إلتقائهما المادي   
بيانات ال تتم عبر تبادل ةأو بصري ةسمعيبإستعمال وسائل فنية والقبول تصور صدور الإيجاب 

 .(5)عن بعد

                                                           
 .25ص ، مرجع سابق، رعلاءمحمد الفواعي -1
 . 0، صمصدر سابق ،ةالإلكترونيبالتجارة المتعلق  ،8581مايو  85المؤرخ في   50-81 رقم من القانون  2/8المادة  -2
" كل :بأنها 8/5في المادة  8997مايو  58الصادر في  7/97وقد عرفت تقنية الإتصال عن بعد في التوجيه الأوروبي رقم  -3

لزهر بن  :انظر. لمادي لكل من المورد والمستهلك "وسيلة يمكن إستخدامها تتيح إبرام العقد بين أطرافه وذلك دون الحضور ا
 .50، ص، مرجع سابقسعيد 

ر ، مذكرة  ماستالمتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81النظام القانوني للعقد الإلكتروني في ظل القانون رقم  نورية،حاسل  -4
 .82، ص8589-8581ميد بن باديس مستغانم، جامعة عبد الح ، كلية الحقوق والعلوم الساسية،ميدان الحقوق والعلوم السياسية

 .44ص ، مرجع سابق، محمد فواز المطالقة  -5
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التي قد تسمح بوجود فاصل زمني بين  يعتبر العقد الإلكتروني من العقود المنطلقذا ومن ه    
وصول القبول إلى علم الموجب، وقد يتخذ العقد الإلكتروني إحدى الحالتين، إما العقود التي تبرم 
بين غائبين من حيث الزمان والمكان، أو حاضرين من حيث الزمان وغائبين في المكان، ومن هذا 

بين ، وذلك فإن الوسيط الإلكتروني المستعمل هو الذي يحدد وجود الفاصل الزمني أم لا المنطلق
 .(1)إعلان القبول ووصوله إلى علم الموجب 

إن إعتبار عقد الإستهلاك الإلكتروني عقدا مبرما عن بعد يقتضي توافر خصائص لا تتوفر في    
العقود التي نظمتها نظرية الإلتزام في القانون المدني، ذلك أن هذه العقود تبرم دون الحضور 
المادي للأطراف، بل في مجلس إفتراضي، الشئ الذي يطرح مشكلة التحقق من هوية الأطراف 

، ومسألة البعد التي يختص بها عقد الإستهلاك الإلكتروني لا (2)تعاقدة وكذا لحظة إبرام العقدالم
 .  (3)تعني عدم وجود مجلس عقد حقيقي لأن العبرة بالزمان وليس المكان

 الفرع الثاني
 يز عقد الإستهلاك الإلكتروني من حيث الأطراف المتعاقدة وموضوع المعاملةيتم

الإستهلاكية  لأطراف العلاقة اتعريفالإلكتروني يتطلب  عقد الإستهلاكبخصائص  الإحاطةإن    
 كما يلي: ولمحلها

 الأطراف المتعاقدة حيثعقد الإستهلاك الإلكتروني من  ت م يُّز أولا/
يعتبر عقد الإستهلاك من طائفة العقود التي تتميز بوجود المستهلك بوصفه أحد أطراف     

 ، وعليه يمكن تعريفهما، وفقا (4)يقتني من أجل الإستعمال الشخصي والنهائي العلاقة العقدية الذي
                                                           

الطبعة الأولى المشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية من حيث الإثبات وتحدید زمان ومكان العقد،  ،زياد خليف العنزي  -1
 .881ص  ،8585والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ، دار وائل للنشر 

 .15،  ص مرجع سابقإلياس ناصيف ، -2
 .48، ص  مرجع سابق حاسل نورية ، -3
 .80ص  مرجع سابق،  ،موفق حماد عبد -4
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 لما ورد في نصوص التشريع الجزائري:
 لكترونيتعريف المستهلك الإ  .8
وجب الوقوف على تعريف المشرع الجزائري  من أجل ضبط تعريف المستهلك الإلكتروني    

 للمستهلك من خلال النصوص القانونية التالية :
المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  2/4ف المستهلك الإلكتروني في نص المادة عُر      

" كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو الإلكترونية على أنه:
  .(1) "لكتروني بغرض الإستخدام النهائيخدمة عن طريق الإتصالات الإلكترونية من المورد الإ 

ولا يختلف تعريف المستهلك في القواعد العامة عن تعريف المستهلك في المعاملة الإلكترونية      
، حيث نجد تعريف المستهلك في (2)إلا من حيث وسيلة الإتصال المستعملة بين الأطراف المتعاقدة

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  8555يونيو سنة  84المؤرخ في  58-55القانون 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو  "منه على أنه: 4/8لتجارية في المادة ا

 .(3)" مات عرضت ومجردة من كل طابع مهنييستفيد من خد
الذي يتعلق  ،8559فبراير  80المؤرخ في  54-59 رقم قانون المن  4/8كما عرفته المادة أو     

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل  ":بقولها المعدل والمتمم بحماية المستهلك وقمع الغش
أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية 

 .(4) حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به"

                                                           
 .0، مصدر سابق ، ص  المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  85/50/8581المؤرخ في  50-81رقم القانون من  2/4المادة -1
 .89ص  ، مرجع سابق،خالد ممدوح إبراهيم -2
الذي يحدد القواعد المطبقة على  ، 8555يونيو   84المؤرخ في 58-55، القانون رقم 58-55 رقم القانون من  8المادة -3

 .5مصدر سابق ، ص، المعدل والمتمم ، الممارسات التجارية
، المعدل والمتممالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ، 8559فبراير  80المؤرخ في  54-59 رقم القانون من  4المادة -4

 .84ص  مصدر سابق،
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والمستهلك التي عرفت المستهلك عامة استعراض النصوص القانونية  خلال جليا من و يبدو     
على أنه كل ، صفة المستهلك حدد من خلاله ا، أن المشرع الجزائري وضع معيار خاصة يالالكترون

وهو الغرض وذلك على ضوء الغرض من إقتنائه للسلعة أو الخدمة شخص طبيعي أو معنوي 
ستبعد صفة المستهلك عن من يقتني وإالإستهلاكي أي الشخصي المجرد من كل طابع مهني، 

 .(1)لكترونيعاقد يتم عن بعد كخصوصية لعقد الإستهلاك الإي مع اعتبار التنمهلغرض 
 لكترونيمورد الإ تعريف ال .0

المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  2/5نص المادة  في المشرع الجزائري  هعرف    
 قتراحإ أو بتسويق يقوم أومعنوي  طبيعي شخص كل ":على أنه الإلكتروني الموردالإلكترونية 

 .(2) " الإلكترونية طريق الاتصالات عن الخدمات أو السلع توفير
إلا من حيث التقنية المستخدمة في  قتصاديالعون الإلا يختلف هذا التعريف كثيرا عن تعريف     

الذي يحدد القواعد  58-55من القانون رقم  4/8المادة التواصل بين طرفي العقد، حيث عرفته 
" كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته التجارية:المطبقة على الممارسات 

القانونية ، يمارس نشاطه في الإطار المهني المادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من 
 .(3) " أجلها

يُّز ثانيا/  المعاملة حيث موضوععقد الإستهلاك الإلكتروني من  ت م 
المتعلق بالتجارة  50-81هو القانون رقم  الإلكتروني بقانون خاصإن تنظيم المشرع للعقد     

تعتبر مسألة تقتضي تحديد نطاق عقد الإستهلاك الإلكتروني من حيث المحل حيث  ،(4)الإلكترونية

                                                           
 .89سابق، ص ، مرجعبافكر محمد-1
 .0، مصدر سابق، صلمتعلق بالتجارة الإلكترونيةا، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  2المادة  -2
 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،8555يونيو  84المؤرخ في  58-55 رقم القانون من  4/8المادة -3

 .5ص  ،سابق مصدر، ،المعدل والمتمم
 سابق. صدرم، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في   50-81 رقم القانون  -4
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تي أقرها المشرع لمصلحة نى من أجل الإستعمال النهائي محل حماية القتَ المنتوجات التي تُ 
 :وهذا ما سنوضحه كما يأتي  ،(1)، هذه المنتوجات التي تعتبر سلعة أو خدمة المستهلك

 السلعة كمحل للإستهلاك .8
 54المادة  السلعة والخدمة في مصطلح واحد سماه المنتوج في نص المشرع الجزائري  وضع     

 علىوقمع الغش المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك  54-59 رقم القانون من 85فقرة 
 ليعود لتعريف "، كون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناخدمة يمكن أن يالمنتوج كل سلعة أو "أنه:

كل شئ مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو "  :من نفس المادة على أنها 87السلعة في الفقرة 
 .(2) "مجانا 
ر مفهوم السلعة        وإستبعد المشرع الجزائري الأموال المعنوية أن تكون محلا للإستهلاك، وقص 

على الأشياء المادية فقط، كما لم يشترط المشرع عنصر الجدية في السلعة محل الإستهلاك، 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل  54-59ويعتبر مستهلكا في مفهوم القانون رقم 

 .(3)المتمم من يقتني أشياء مستعملة لإستعماله الشخصيو 
 الخدمة كمحل للإستهلاك .0

 المستهلك وقمع الغش المتعلق بحماية 54-59من القانون رقم  82/ 54لقد عرفت المادة     
، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو " كل عمل مقدم، غير تسليم السلعةالمعدل والمتمم الخدمة :

 .(4)مدعما للخدمة المقدمة " 
                                                           

ق، جامعة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقو بيعة القانونية للعقد الإلكترونيالط ،بن خضرة زهيرة -1
 .825 ص ،8580/8582الجزائر، 

المعدل  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فبراير 80مؤرخ فيال 45-59من القانون رقم  54/85/87المادة  -2
 .84سابق، ص صدر م ،والمتمم

 .51، ص مرجع سابق ،صياد الصادق -3
 ،المعدل والمتمم ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فبراير  80مؤرخ في ال 54-59القانون رقم من  4/82المادة -4

 .84مصدر سابق، ص
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أما في مجال المعاملات الإلكترونية، نجد أن عملية وضع المنتوج للإستهلاك لا تختلف  كثيرا     
لأن المستهلك التقليدي  عن القواعد العامة في قانون حماية المستهلك سوى في الوسيط المستعمل،

 .(1)المستهلك الإلكتروني و يتمتع بنفس نظام الحمايةلا يختلف عن 
غير أن المشرع الجزائري في تنظيمه للعقد الإلكتروني، استثنى بعض المعاملات التي حظر     

المتعلق  50-81من القانون رقم  54التعامل فيها، نظرا للمخاطر التي تعتريها، أين نصت المادة 
ارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول تم "بالتجارة الالكترونية على أنه:

 .بهما
 غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الإتصالات الإلكترونية تتعلق بمايأتي :

 لعب القمار والرهان واليانصيب . -
 المشروبات الكحولية والتبغ . -
 المنتجات الصيدلانية . -
 .المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية  -
 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به . -
 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي . -

تخضع كل  المعاملات التي تتم عن طريق الإتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم التي 
 .(2)والتنظيم المعمول بهما "ینص عليها التشريع 

 
 
 

                                                           
 .88ص ، مرجع سابق، موفق حماد عبد -1
 .0، ص سابق مصدر، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،85/50/8581مؤرخ في ال  50-81رقم من القانون  4المادة  -2
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 المبحث الثاني
 شروط إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني

المحل والسبب وهو ما  توافر أركان أساسية وهي الرضا،إبرام العقد في القواعد العامة  يتطلب    
بها وهي ني، إلا أنه يختلف معه في الطريقة التي يتم إبرامه يتوافق فيه مع عقد الإستهلاك الإلكترو 

، غير أن إنفراد عقد الإستهلاك الإلكتروني بمميزات خاصة جعلت (1)ضرورة وجود وسيط إلكتروني
لأحكام خاصة مع الإحالة إلى قواعد ومن ثم فهو يخضع  ،منه عقدا يختلف عن العقد العادي

 .(2)في حالة عدم وجود نص خاص النظرية العامة للإلتزام
لمطلب الأول( ا )رام عقد الإستهلاك الإلكتروني سنخصص فيومن أجل الوقوف على شروط إب   

، وسنتناول في لكترونيمدة من القواعد العامة في عقد الإستهلاك الإخصوصية الشروط المست
لاسيما المستمدة من القواعد الخاصة  إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني شروط ()المطلب الثاني

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81 رقم قانون الالواردة في 
 المطلب الاول

 لكترونيمدة من القواعد العامة في عقد الإستهلاك الإ خصوصية الشروط المست
والخصوصية  عقد الإستهلاك الإلكتروني وط المستمدة من القواعد العامة لإبراملدراسة الشر     

إلى الرضا في  )الفرع الأول(نتطرق في، سوف التي تتمتع بها في ظل هذا النوع من المعاملات
في عقد الإستهلاك الإلكتروني في  عيوب الإرادةك الإلكتروني، ثم نتناول الأهلية و عقد الإستهلا

 . )الفرع الثاني(
 

                                                           
علاء  :انظر .يعتبر الوسيط الإلكتروني نظام مؤتمن وطريق جديد للتعاقد عن بعد وينحصر دوره في التعبير عن إرادة المستخدم -1

 .880، ص ، مرجع سابقرد الفواعيمحم
 .875، ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق -2
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 الفرع الأول
 الرضا في عقد الإستهلاك الإلكتروني

يشكل التراضي ركنا رئيسيا من أركان العقد، وهو يمثل تطابق الإيجاب مع القبول على إحداث     
في العقود الإلكترونية، فإن أي طريقة يتم أثر قانوني، و لأن ركن الرضا يطرح إشكالات قانونية 

ومن أجل ، (1)بها التراضي سواء كانت تقليدية أو إلكترونية فإنها تؤدي إلى التعبير عن الإرادة
بحث كيفية التعبير عن الإرادة في عقد الإستهلاك الإلكتروني سوف نتناول الإيجاب الإلكتروني ثم 

 القبول الإلكتروني.
 الإيجاب الإلكتروني أولا/ 
يتخذ يتحدد عبر التبادل الإلكتروني للبيانات، و إن التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني     

نترنت أو عن إتخاذ موقع على الاق يعبر البريد الإلكتروني أو عن طر فقد يتم ، أكثر من صورة
 .(2) الفوريةالمحادثة  نظام طريق

لذلك فالطريقة التي يتم بها التعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونية تتمثل في تبادل بيانات     
قصورها، ويتم التعبير عن إلكترونية وهي وسيلة إلكترونية حلت محل الوسائل التقليدية التي أثبتت 

 الإرادة الإلكترونية إيجابا أو قبولا عن طريق رسالة البيانات التي تصدر من الموجب أو من القابل،
 88/8من خلال المادة  8992لسنة ( لأونسترال)ا وقد وضع القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية

 .(3) إلكترونيا في الأعمال التجاريةتبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات 
 لإيجاب الإلكترونيعريف ات-8
 قـــــــــوالملح مشروع العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونيةمن  4/8الإيجاب في البند ف ر ِّ عُ      

                                                           
ع المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق والعلوم ر ن ف، مذكرة ماجستير في القانو التراضي في العقود الإلكترونية، ر الهدىمرزوق نو  -1

 .84، ص 8588، امعة مولود معمري تيزي وزو، جالسياسية
 . 855،  ص موفق حماد عبد، مرجع سابق -2
 .12ص مرجع سابق،  ،علاء محمد الفواعير -3
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سل مثل الرسالة إيجابا لإبرام عقد مر ت  " لكترونية بأنه:مم المتحدة النموذجي للتجارة الإبقانون الأ 
، وكانت تشير إلى نية معروفين على نحو كاف، ما داموا شخص واحد أو أشخاص محددینإلى 

وجه الرسالة المتاحة إلكترونيا إيجابا ب اولا يعتبر إيجاب مرسل الإيجاب أن یلتزم في حالة القبول،
 .(1) "، ما لم يشر إلى غير ذلكعام
الإيجاب في العقد الإلكتروني بأنه تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد يعرف بعض الفقه بينما     

عن بعد، حيث يتم من خلال شبكة دولية للإتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كل 
 .(2)العناصر اللازمة لإبرام العقد، بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة 

اب التي يخضع لها العقد التقليدي في عقد الإستهلاك تطبق القواعد العامة في الإيج   
لكتروني شروطا كما في الإيجاب في القواعد العامة كأن كتروني، وبالتالي فإن للإيجاب الإالإل

 .(3)يكون الإيجاب باتا وجازما، وأن يكون الإيجاب واضحا وموجها إلى شخص أو أشخاص معينين
المتعلق  50-81القانون رقم ظيمه للعقد الإلكتروني بموجب عند تن المشرع الجزائري قد تناول و     

على أن تكون المعاملة التجارية مسبوقة بالعرض التجاري  همن 85بالتجارة الإلكترونية في المادة 
 .(4)من نفس القانون  88الإلكتروني الذي يتضمن على الأقل المعلومات الواردة في نص المادة 

جليا من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة تقديم المورد عرضا تجاريا  ظهروي   
تى يتمكن المستهلك من أخذ كل قبل إبرام عقد الإستهلاك لتعذر المعاينة المادية للمبيع، وح

 المعلومات الكافية عن المنتوج محل التعاقد، الذي يعد بمثابة إيجاب يتقدم به المورد الإلكتروني،
 .(5)تضمن الصورة الواضحة لمحل التعاقد وأكد أيضا على ضرورة تضمينه شروطا إلزامية

                                                           
 .90ص  ، سابق، مرجع ور الهدىمرزوق ن -1
 .79مرجع سابق ، ص ،إلياس ناصيف -2
 .882، ص سابق ، مرجععلاء الفواعير -3
 . 2، صسابقمصدر ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية  ،85/50/8581المؤرخ في  50-81 رقم القانون من 88-85المادتين -4
 .  54، مرجع سابق، صافكرمحمد ب-5
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من خلال هذه التعريفات يمكن القول بأن الإيجاب الإلكتروني هو تعبير عن التعاقد عبر      
الأساسية اللازمة لإتمام   ، ويتضمن العناصروني دولي مسموع أو مرئي أو مكتوبوسيط إلكتر 

 .(1) ويستطيع من وجه له أن يعبر عن إرادته في التعاقد بكل شفافية ،العقد
 ترونيخصائص الإيجاب الإلك-0

ي التي تميزه عن الإيجاب في القواعد العامة للعقد تشمل أهم خصائص الإيجاب الإلكترون    
 : في مايلي التقليدي

الإلكتروني تقنية إتصال إلكترونية يشكل الوسيط الإيجاب الإلكتروني یتم عبر وسيط إلكتروني: -أ
أين يتم التعبير عن الإرادة  سواء كانوا مهنيين أو مستهلكين،سمح بعملية التواصل بين الأشخاص ت

 . (2)من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات بين المتعاقدين لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية
وهي الميزة النابعة من العقد الإلكتروني الذي يتم إبرامه  الإيجاب الإلكتروني موجه عن بعد:-ب

عن بعد، ولذلك فالإيجاب في حالة التعاقد مع المستهلك في عقد الإستهلاك الإلكتروني يخضع 
، ويمكن الإشارة أن توجيه الإيجاب عبر وسيط إلكتروني لا (3)حماية المستهلكلللقواعد الخاصة 

عقد دولي بالرغم من وصفه بالصفة الدولية نظرا لعبور العقد  يعتبر تعبيرا عن إرادة في إبرام
لى ع حيث يمكن للموجب أن يقصر إيجابه الإلكتروني للحدود الإقليمية للدولة في بعض الأحيان،

 .(4)على أفراد معينينإقليم معين دون غيره أو يقتصر 
 شروط الإيجاب الإلكتروني .0
 ير عن الإرادة لا في أن كلاهما تعب في القواعد العامة ني مع الإيجابيتحد الإيجاب الإلكترو      

                                                           
 .71 ص، سابقإلياس ناصيف ، مرجع  -1
 .84ص مرجع سابق،  ،موفق حماد عبد -2
 .817ص حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، -3
، تخصص القانون المدني في القانون  ماجستيرمذكرة  ،في التشريع الجزائري  تراضي في العقد الإلكترونيلاعميروش، عبان -4

 .07-02 ص ، ص8580لحميد بن باديس، مستغانم، ، جامعة عبد ا، كلية الحقوق والعلوم السياسية الأساسي
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أنه يمكن إبداء تلك  ، كماة في إنعقاد العقدشكل معين لإبداء التعبير عن الإرادة المشترطيأخذ 
إتخاذ موقف لا يدع شكا في الإرادة بالطرق الأربعة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا أو ب

كون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن ، فيجوز أن يدلالته
 حتى يكون و ، (2)الجزائري من القانون المدني  25المادة  ، وهذا متضمن في(1)يكون صريحا

أن  :طين أساسيين تسري على كل أنواع الإيجاب بصفة عامةر شالإيجاب صحيحا وجب توافر 
أحكام  المشرع الجزائري نظم ، وقد (3)كما يشترط أن يكون الإيجاب دقيقايكون الإيجاب باتا وجازما 

، وألزم المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81رقم من القانون  88و 85 تينالإيجاب في نص الماد
، كما أوجب في لكتروني لا يتحقق إلا بعرض تجاري منه أن الإيجاب التجاري الإ 85في المادة 

، وأن ني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومةيقدم العرض التجاري الإلكترو  منه أن 88نص المادة 
 .(4) يتضمن المعلومات الضرورية

وحتى يكون الإيجاب الإلكتروني صحيحا ومنتجا لأثره يجب أن يتم فيه تحديد هوية المورد      
الجوهرية الإلكتروني، كما يجب أن يكون دقيقا يحدد المسائل الأولية و أن يتضمن البيانات 

 ، التي سنوجزها كمايلي:(5)اللازمة
 

                                                           
تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل  88/8في المادة  8992ة الدولية الأونسترال لسنة أجاز القانون النموذجي للتجار  -1

صلاحية إستخدام وسائل التعبير عن الإرادة التقليدية في العقود الإلكترونية التي ب واعترف، ت إلكترونيا في الأعمال التجاريةالبيانا
 . 17 - 12ص ص ، :علاء محمد الفواعير ، مرجع سابقتبرم عبر وسيط إلكتروني. انظر

-50المعدل والمتمم بالقانون رقم:  ،القانون المدنيالمتضمن ، 82/59/8970المؤرخ في  70/01رقم  الأمرمن  25المادة  -2
 .80، ص84/50/8550المؤرخة في  ،55، الجريدة الرسمية العدد 85/52/8550المؤرخ في  85

 .09محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  -3
 .2، ص مصدر سابق ،الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة ، 85/50/8581المؤرخ في  50-81قم القانون ر من  88-85المادتين -4
وسائل الدفع .د الإلكتروني.حماية المستهلكين.إثبات العقعقد الإلكتروني، العقود التجارة الإلكترونيةمحمد إبراهيم أبو الهيجاء، -5

 ،والتوزيع الثقافة للنشر، دار ترونية.القانون الواجب التطبيق.الحكومة الإلكوغير العقدية الإلكترونية.المنازعات العقدية
 .11ص  .8587الأردن،
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 المورد الإلكتروني تحدید شخصية .أ
المعاملات الإلكترونية بالتوازن إن المعلومات المتعلقة بشخصية المورد الإلكتروني تدعم      

 .(1)الكافي بين طرفيه من أجل الوصول إلى رضا صحيح 
زمة لاضرورة إعلام المستهلك بكافة المعلومات الفقد تناولت معظم قوانين حماية المستهلك     

"عندما فرضت .أ من تقنين الإستهلاك الفرنسي888-1وهذا ما قررته المادة  ،حول هوية المورد
بالإدلاء للمستهلكين بالبيانات التي تحدد شخصيتهم بطريقة قاطعة لا ( )المهنيين على المحترفين

، وعنوان مركز إدارتها الرئيسي إذا كان يعتها القانونية، وطبس فيها ولا غموض مثل: إسم الشركةلب
 .(2) لها أكثر من فرع وتوضيح أنه المسؤول عن الإيجاب المعلن..."

تصحح بالبيانات الجوهرية للإيجاب وما يمكن قوله أن مسألة تبصير المستهلك بهوية المورد     
 .(3)الإستهلاكعدم التكافؤ الذي تعرفه العلاقة الإستهلاكية في عقد 

المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  88ولقد نص المشرع الجزائري في المادة    
الإلكترونية، على سبيل إلزام المورد الإلكتروني بتقديم التعريف ببياناته كالتعريف الجبائي والعناوين 

التجاري أو رقم البطاقة  وكذلك رقم السجلة، ورقم هاتف المورد الإلكتروني، المادية و الإلكتروني
 .(4)المهنية بالنسبة للمورد الإلكتروني الحرفي

 الصفات الأساسية للسلعة والخدمة المعروضة .ب
المتعلق بالتجارة الإلكترونية الإطار الذي تمارس  50-81من القانون رقم  54حددت المادة      

مادة المعاملات الممنوعة عن طريق فيه التجارة الإلكترونية، وأوردت في الفقرة الثانية من نفس ال
اليانصيب، بيع المشروبات الكحولية والمتمثلة في لعب القمار والرهان و الإتصالات الإلكترونية 

                                                           
 .99ص مرجع سابق، عبد الله ذيب محمود،  -1
 218ص مرجع سابق،  أسامة أحمد بدر ، -2
 . 92ماد عبد ، مرجع سابق، ص  موفق ح -3
 . 2، ص ، مصدر سابق المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 85/50/8581مؤرخ في ال 50-81من القانون رقم  88المادة   -4
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المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو  والتبغ، بيع وترويج المنتجات الصيدلانية،
التشريع المعمول به، أو تلك التي وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب  الصناعية أو التجارية،

تستوجب توثيقها وإفراغها في قالب رسمي كعقود نقل الملكية أو الرهون المنصوص عليها في 
 .(1) القواعد العامة

نظرا لإعتراف المشرع بإمكانية إقبال المستهلك على السلع والخدمات عبر الوسيط الإلكتروني    
مكن تجاهل تلك المخاطر التي تهدد أمن المستهلك في صحته في الحدود المسموح بها قانونا، لا ي
، ولذلك وجب قبل إبرام تلبية حاجاته المشروعة دون مخاطر وفي أمواله، فالغاية من الإستهلاك

العقد وصف المنتوج وصفا دقيقا لرفع الشك ولبعث الطمأنينة والأمان، و وصف المنتوج المقصود 
على التاجر إحترامها وأنه تم إنتاجها بطريقة لم يخالف فيها  به ذكر خصائصه الأساسية التي يجب

 .(2)اللوائح والأنظمة المتعلقة بشروط الإنتاج
المتعلق بحماية المستهلك المعدل والمتمم في نص المادة  54-59وقد تضمن القانون رقم     
الذي يضعه يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج  :"87

 .(3) "...للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  58-55من القانون رقم  51وتَضمَّن نص المادة    

كانت  " بإلزام البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقةالتجارية المعدل والمتمم:
 ةـــــــوحسب طبيعة المنتوج بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدم

 
 

                                                           
 .0، ص سابق مصدر، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،85/50/8581مؤرخ في ال 50-81 رقم  من القانون  54المادة  -1
 .20ص ، مرجع سابق، صياد الصادق  -2
، المعدل والمتمم، المتعلق  بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فبراير  80مؤرخ في ال 54-59القانون رقم  من87المادة  -3

 .80ص ،سابقمصدر 
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 .(1) وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة"
 8584سبتمبر  82المؤرخ في  471 -84من المرسوم التنفيذي رقم  08كما نصت المادة    

المستهلك يجب على مقدم الخدمة إعلام "الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك:
الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمة المقدمة والتعريفات عن طريق الإشهار أو 

 04، كما تضمنت المادة الخدمة" يمدوالحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتق
من نفس المرسوم إلتزاما على عاتق مقدم الخدمة بإعلام المستهلك، وأقر المشرع الجزائري مسؤولية 

 .(2)المورد بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج
 تحدید ثمن السلعة أو مقابل الخدمة ج. 

منه لوجوب تحديد  88الإلكترونية في المادة المتعلق بالتجارة  50-81رقم  تعرض القانون     
كل الرسوم مع كيفية حساب السعر عندما لا يمكن  السلع أو الخدمات المقترحة بإحتساب رأسعا

 .(3)تحديده مسبقا في العرض، وكذلك كيفيات و إجراءات الدفع "
لسلع والخدمات الزبائن بأسعار وتعريفات االجزائري أحكام الإلتزام بإعلام نظم المشرع كما     

الذي يحدد القواعد المطبقة على  58-55من القانون رقم  5نص المادة وكذلك شروط البيع في 
من نفس القانون على وجوب إعلام المستهلك بأسعار  0الممارسات التجارية، كما أكدت المادة 

أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم 
 .(4) مناسبة و أكد على وجوب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة

                                                           
 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 8555يونيو  84في  المؤرخ  58-55من القانون رقم  51المادة  -1

 .5، ص سابق صدر، مالمعدل والمتمم
المتعلقة يفيات الكالذي يحدد الشروط و ، 8584نوفمبر  9، مؤرخ في 471 -84:من المرسوم التنفيذي رقم  04-08 تينالماد -2

 .82، ص 8584نوفمبر سنة  81مؤرخة في  01 ، الجريدة الرسمية العددبإعلام المستهلك
 .2، صسابق مصدر ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81قم القانون ر من  88المادة  -3
 .، مصدرسابقالمطبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد ،8555يونيو  84المؤرخ في  58-55القانون رقم  -4
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 عند الإقتضاء التجاري  تحدید مدة صلاحية العرض .د
لكتروني محددا تحديدا دقيقا، كما يشترط أن أن يكون العرض التجاري الإعد العامة القوا تقرر     
وإلا  الموجب على إيجابه، بحيث لا يجوز له الرجوع عن إيجابه خلال المدة،مدة لإبقاء  تحدد

 .(1)ترتبت مسؤوليته جر اء إخلاله بالميعاد
 الشروط العامة للبيعه.  
يتعدى ذلك إلى معرفة بل فحسب، لإعلام لا يتوقف على معرفة خصائص المنتوج إن حق ا    

 .(2)التسليم شروط البيع كمصاريف الجمركة والضرائب وميعاد
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  58-55 رقم من القانون  55وبالرجوع لأحكام المادة    

 وتعريفات السلع والخدمات وبشروط بائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعارالیتولى  "تنص:حيث التجارية 
 .(3) لبيع"ا

 ماية المعطيات ذات الطابع الشخصيح .و
سرية  ضافة إلىا من الأمان والثقة بالإالمعاملات التجارية الإلكترونية جانبتتطلب طبيعة     

ت المتبادلة، وذلك راجع أن العقود الإلكترونية مفتوحة على شبكة إلكترونية، مما يعرضها البيانا
تعترض لمستهلك الإلكتروني بوسائل فنية للإطلاع عليها، ولذلك لابد من حماية بيانات ومعطيات ا

 .(4) بالشيفرة ا كتدخل طرف ثالث أو كتابةقرصنته

                                                           
 .47حاسل نورية ، مرجع سابق ، ص -1
 .47، ص  نفسه، مرجع  حاسل نورية -2
 ،مارسات التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على الم ،8555يونيو  84مؤرخ في ال 58-55 رقم من القانون  55المادة  -3

 .5، ص سابق  مصدر
ستخدمت في المجال اطريقة قديمة  رقام وتعتبرأ ة بالرقم أين يتم تحويل النص إلىتأخذ الكتابة بالشيفرة شكل أرقام أي الكتاب -4

تحديد هوية الأطراف  -4منع التحريف وتغيير المعلومات  -8عدم التمكن من قراءة المضمون  -8وتحقق ثلاث مهام  ،العسكري 
إلياس ناصيف، مرجع  .أنظر:ي و والتشفير ذي المفتاح العامير المعلومات التشفير ذي المفتاح السر ويوجد طريقتان لتشف ،تعاقدةمال

 .98 -95 ص ص، سابق
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، الذي 8555نوفمبر  85المؤرخ في  80-55 وقد أصدر المشرع الجزائري القانون رقم    
رقم ، بالإضافة إلى ذلك إصداره للقانون (1)يتضمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

المتصلة الجرائم الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  ،8559أوت  50المؤرخ في  59-55
 .(2) بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتهما

المتعلق  50-81من القانون رقم  82والمادة  88/7حيث أكد المشرع الجزائري في المادتين   
لين أن لا يجمع بالتجارة الإلكترونية على حماية المعطيات الشخصية وتشكيل ملفات الزبائن المحتم

 .(3)إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية 
، يتطلب الحفاظ على سرية تحقق الثقة اللازمةالوصول لمعاملات إلكترونية أن وما يمكن قوله    

لإستقرار المعاملات، إلا  ، ولا يكون الوسيط الإلكتروني داعمالمتعاملالبيانات الشخصية والمالية ل
من ناحية سرية بياناته من منطلق فني بحت، بعد أن يضفي المشرع حماية للمستهلك الإلكترونية 

 .(4) ختراقاتالتي تعكس رغباته وميولاته و بتعاقده، والتي قد تكون عرضة للإ
 

                                                           
، المعدل الذي یتضمن جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،8555نوفمبر  85مؤرخ في ال 80-55قم القانون ر -1

 . 45/88/8580الصادرة بتاريخ  ،78عدد الرسمية الجريدة ال، العقوبات المتضمن قانون  802-22والمتمم للأمر رقم 
لوجيا الذي یتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنو ، 8559أوت  50المؤرخ في  55-59رقم القانون  يلعب-2

دورا مهما في وجود الضمانات التي ، 8559أوت  82الصادر في ، 57العدد الجريدة الرسمية  ،ومكافحتها الإعلام والإتصال
و مخول لجهات مستقلة  الإشراف على الرقابة على أنظمة ني من مخاطر وسائل الدفع عن بعد تكرس أمن المستهلك الإلكترو 

و الذي يفرض وجود هيئات مخولة لتطبيق القانون من خلال النصوص التشريعية في مجال  ،المعالجة الآلية للبيانات الشخصية
أكسوم  أنظر: لات الإلكترونية وتنظيم ومراقبة وتفتيش المنظومة المعلوماتية.التي تجرم المساس بأمن وسلامة المراس الاتالاتص

، كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه تخصص قانون خاص داخلي، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني ،رشيدةعيلام 
 .895ص ، 8581 جامعة مولود معمري تيزي وزو،، السياسية

 سابق، صصدر ، مالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81رقم من القانون  82-88دتين أنظر الما-3
 .1-2 ص

 .088فق حماد عبد، مرجع سابق ، ص مو  -4
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 القبول الإلكتروني ثانيا/
يعتبر ، و إرادة أخرى  عن بله قبول صادريقابعد أن  يبقى الإيجاب غير كاف لإبرام العقد إلا     

بها عقد الإستهلاك الإلكتروني، أو ما يعرف بالإيجاب الصادر من  العرض التجاري مقدمة يبدأ
 إرادة الموجب بغية إبرام عقد بالشروط الواردة في الإيجاب، يليه قبول صادر من إرادة من وجه إليه 

 . (1)لكترونيالإيجاب الإ
 تعريف القبول الإلكتروني -8
، في بول في عقد الإستهلاك الإلكترونيلا يختلف الإيجاب في القواعد العامة للعقد والق     

على يعرف القبول بصفة عامة  ، حيثكونهما يخضعان لنفس القواعد و الأحكام التي تنظم القبول
يكون صريحا  هذا القبولموافقة القابل على الإيجاب المعروض عليه من قبل الموجب و  أنه

كالنقر في الخانة أو سلوكيا من خلال التوقيع الإلكتروني،  قد يكون شفهيا أو كتابيادائما،و 
 .(2)يكون القبول مطابقا لشروط الموجب أنيجب  جميع الأحوالالمخصصة، وفي 

 القبول الإلكتروني طرق -0
تتم إرادة القبول في العقود التقليدية بشكل صريح أو ضمني، بينما في عقد الإستهلاك       

عبر عدة طرق لا تكون إلا صريحة سواء كانت باللفظ كإجراء إتصال  القبولالإلكتروني فقد يتم 
لة عبر قنوات المحادثة أو إستخدام بريد إلكتروني في شكل رسالة بريدية، ويتم الرد في شكل رسا

توجه إلى الموجب عبر النقر على الأيقونة الخاصة بالموافقة والتأكيد على ذلك وفقا لتصميم موقع 
القبول من خلال الضغط على الأيقونة على شاشة  يتمالعرض التجاري، وفي كل الحالات 

 اح ــــللتعبير عن إرادة التعاقد والإفصــــــ العرض، أو بما يسمى النقر، فهذه الطرق ما هي إلا وسائل

                                                           
 .25ص  ، مرجع سابق، محمد فواز المطالقة -1
 .878موفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص  -2
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 (1)عن القبول
 الفرع الثاني

 رادة في عقد الإستهلاك الإلكترونيالأهلية وعيوب الإ 
قواعد صحيحة  تعتبر الإرادة هي الفاعل الأساسي لإنشاء العقد، وحتى تبنى هذه الإرادة على    

وهذا ما سنأتي على شرحه  ،(2)خالية من العيوبعن إرادة كاملة الأهلية  الرضا لابد من صدور
 يلي :كما
 في عقد الإستهلاك الإلكتروني الأهلية /أولا
تثير عقود الإستهلاك الإلكتروني في بداية مرحلة إبرامها مشكل التحقق من الأهلية المتعاقدة    

 .(3)وهذا ما خلق صعوبات قانونية و زاد في قوة البحث في كيفية الوصول بها إلى الأمان 
فالوسيط  في العقود الإلكترونية يكتسي ميزة خاصة،العموم فإن التعبير عن الإرادة  وعلى   

 .(4)الإلكتروني فرض طرق وأساليب خاصة للتعبير عن الإرادة 
 الأهلية في القواعد العامة-8

ل ، وتعني صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمالأهلية شرطا تصح به التصرفات تعد      
 نوعان:  الإلتزامات والأهلية القانونية

تمنح للشخص حقوق وتحمله تثبت للشخص متى ولد حيا وحتى وفاته،  هلية الوجوب:أ -أ
 إلتزامات وهي تثبت لعديمي التمييز والمجنون.

                                                           
 .855ص مرجع سابق،  ،إلياس ناصيف -1
 .840عبد الله ذيب محمود، مرجع سابق، ص-2
مجلة أبحاث قانونية  ،)تأثير التقنية الرقمية على إسناد الإرادة والتحقق من الأهلية في العقود الإلكترونية( نشناشمنية  -3

 .805ص ، 8102جوان،،جيجل، العدد السادسالصديق بن يحي محمد جامعة،عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، تصدر وسياسية

 .585ص  مرجع سابق، ، موفق حماد عبد -4
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هي صلاحية الشخص لإستعمال حقوقه، وهي تتأثر بسن الشخص و قدرته  :أهلية الأداء-ب 
 .(1)على التمييز، إما أن تكون كاملة أو ناقصة أو معدومة

ضا وعقود دائرة بين نفعا محوتنقسم التصرفات من حيث وجود الأهلية، إلى تصرفات نافعة     
 ، ويؤثر نقص الأهلية أو فقدانها على التعاقد ويجعل من العقد باطلا أو قابلاالنفع والضرر

للإبطال، ولا تختلف الأهلية المطلوبة في العقد العادي عن الأهلية المطلوبة في العقد الإلكتروني 
 .(2)عقد الإستهلاك إلا في صعوبة التحقق منها نظرا لفقدان الحضور المادي في

 نيالإلكترو  مشكل التحقق من الأهلية المتعاقدة في عقد الإستهلاك -0
، وفي هذا الصدد نجد أن مشكل التباعد المكاني يطرح التعاقد الإلكتروني صعوبات تتمثل في    

التحقق من الأهلية المتعاقدة يشكل أكبر صعوبة تعترض إبرام العقد وإنتاج آثار له، نظرا لأن 
، (3)التعاقد الإلكتروني يتم عن طريق إرسال رسائل بيانات يتم من خلالها تبادل الإيجاب و القبول

وبما أن عقد الإستهلاك الإلكتروني هو عبارة عن تصرف قانوني يرتب إلتزامات متبادلة بين 
لعالمية ولذلك سارعت التشريعات ا د على إرادة صحيحة كاملة الأهلية،طرفيه، فلا بد أن ينشأ العق

 .(4)لإيجاد حلول لمشكل تحديد الهوية المتعاقدة 
خلق توازن ونظرا للأهمية البالغة في تحديد هوية المورد في التعاقد الإلكتروني وما تحققه من     

التي جاء  888/1ي نص المادة ، لذلك إعتبر قانون الإستهلاك الفرنسي فالمتعاقدة طرافبين الأ
 بأن یوضح للمستهلك أموال أو تقديم خدمات عن بعد یلتزم المهني" في كل إيجاب لبيع فيها:

                                                           
 .885، مرجع سابق ، ص حمودي محمد ناصر -1
 .827 -824ص ص ،  ، مرجع سابقمحمد الفواعيرعلاء  -2
 .880ص، مرجع سابق، نشناشمنية  -3

 .49ص، ، مرجع سابقلزهر بن سعيد  -4
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وأرقام هواتفه وعنوان مركز إدارته إذا كان مختلفا عن المنشأة المسؤولية عن إسم مشروعه، 
 .  (1) الإيجاب"

 في عقد الإستهلاك الإلكتروني  الإرادة عيوب ثانيا/
 ولا تختلف والتدليس، الإكراه والإستغلال،: الغلط، هيعيوب الإرادة في أربعة و  يمكن حصر    

أنها تؤثر  ي عقد الإستهلاك الإلكتروني إلاعيوب الإرادة في القواعد العامة عن عيوب الإرادة ف
 ، ولذلك سنتناول هذه العيوب في مجال إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني كالآتي:(2)بدرجات متفاوتة

 الغلط -8
تعريف الغلط في ، أين تناول القانون المدني الجزائري  المشرع الجزائري أحكام الغلط في تناول    

يكون  ":منه الغلط الجوهري  18عرفت المادة ، وقد من القانون المدني الجزائري  18ة دنص الما
الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في 

ذا الغلط ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء یراها المتعاقدان جوهرية ه
أو يجب إعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية، وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة 

 .(3)من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد " 
وهولا يخرج على ثلاث أنواع  ،شارك مع الغلط في العقد التقليديالعقد الإلكتروني يتفالغلط في     

فالغلط الذي يعدم الإرادة يعد سببا كما جاء به الفقه وهي  الغلط المؤثر وغير المؤثر والمانع، 
 .(4)لإبطال العقد بطلانا مطلقا

 ادية،ـــــــخيار الرؤية، وفقدان المعاينة المبسبب إنعدام الغلط في مجال العقود الإلكترونية ويكثر     

                                                           
 . 889، ص سابقعلاء محمد الفواعير، مرجع  -1
 .855، ص سابق جع، مر خالد ممدوح إبراهيم -2
 .81، ص مصدر سابق، لمعدل والمتمم، االقانون المدنيمن  18- 18المادتين  -3
 .485اهيم، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبر  -4
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جاء في  ،(1)ولذلك نجد أن المشرع الجزائري تفاديا للوقوع في الغلط عند إبرام العقد الإلكتروني     
يجب أن يقدم  "المتعلق بالتجارة الالكترونية على أنه:  50-81من القانون رقم  88نص المادة 

 . (2) ية ومقروءة ومفهومة ..."ئالتجاري الإلكتروني بطريقة مر المورد الإلكتروني العرض 
فالإلتزام بالإعلام يجنب الوقوع في الغلط ولذلك سارعت معظم التشريعات المنظمة للعقد     

، وقد سايرهم (3)والتعويض الإلكتروني إلى إعتباره أحد الأسباب التي يترتب عليها إبطال العقد
 .(4)جارة الإلكترونية المتعلق بالت 50-81 رقم من القانون  85المادة المشرع الجزائري في نص 

 التدليس -0
للترويج بالإعلانات التي يعرضها  يكثر الإحتيال عندما يلجأ المورد أو التاجر لوسائل ومناورات    

تفرضها القوانين، أي التي ، فكل عرض تجاري خارج الطريقة كللمنتوج من أجل سلب مال المستهل
تتجسد فيه خاصية التدليس يكون إعلانا مضللا أو لا يكون بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة 

 .(5)المبطل للعقد
 كراهالإ  -4

وقد تم النص  ،(6)يعتبر الإكراه ضغطا يولد رهبة تدفع للتعاقد، وهو واقعة مادية تثبت بكل الطرق  
ويمكن تصور الإكراه في  ،(7)القانون المدني الجزائري من  19و 11على الإكراه في نص المادتين 

 رةـــــــالعقود الإلكترونية بسبب التبعية الإقتصادية، أين تهيمن مؤسسات كبيرة على مؤسسات صغي

                                                           
حة دكتوراه في العلوم تخصص أطرو  - دراسة مقارنة –الجزائري النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع ، لي بخالدعجا -1

 . 885، ص  8585 ،قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 .2، ص ، مصدر سابقالمتعلق بالتجارة الإلكترونية  ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  88المادة  -2
 584ص  مرجع سابق،  موفق حماد عبد، -3
 .7، مصدر سابق، صالمتعلق بالتجارة الإلكترونية ،50-81من القانون رقم   85المادة  -4
 .857ص  ،مرجع سابق ،شيدةعيلام ر أكسوم  -5
 .05ص مرجع سابق، عبد الله ذيب محمود،  -6
 .85 -98صص سابق، صدر م  ،المعدل والمتممن القانون المدني، م 19- 11المادتين  -7
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 .(1)تحت ضغط الضعف وقلة الإمكانات المادية والمعنوية  
 الإستغلال -0
على من القانون المدني الجزائري  95 المادةتناول المشرع الجزائري أحكام الإستغلال في      

"إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد أنه:
من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد 

يه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل ف
 .(2)المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص إلتزامات هذا المتعاقد" 

يأخذه ما  المتعاقد و يتمثل في عدم التعادل في ما يمنحهعنصر مادي ويتوفر الإستغلال على     
 .(3)، فينشأ رضا ناتج عن ضعف وقلة خبرة نصر معنوي يتمثل في الضعف النفسيعكذا  و

عيب الإستغلال في العقد الإلكتروني نتيجة إنعدام المعاينة المادية  وعموما يمكن تصور   
لدفعه على تستغل ضعف وإندفاع المستهلك  مخادعة منتوجات للترويج لللمنتوج، مما يفتح مجالا

 .(4)التعاقد
 المطلب الثاني

 شروط إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني المستمدة من القواعد الخاصة الواردة في قانون 
 المتعلق بالتجارة الإلكتروني 50-81رقم 

إن المشكل الذي يعترض إبرام العقود الإلكترونية هو تحديد هوية الأطراف المتعاقدة والتحقق       
راجع لأن هذه العقود تبرم في عالم إفتراضي من مدى صحة الرضا وخلوه من عيوب الإرادة، وذلك 

يكثر فيه إنتحال الصفة وكذا الغلط، ونظرا لأن القواعد العامة لم تعد قادرة وحدها على منح الأمان 
                                                           

 .857، ص خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق -1
 .85 صمصدر سابق، ، ، المعدل والمتمممن القانون المدني  95المادة   :أنظر -2
 .855، ص عميروش، مرجع سابق عبان-3
 . 859ص  مرجع سابق،  ،رعلاء محمد الفواعي -4
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، فإن المشرع الجزائري خص (1)الكافي والتوازن المطلوب للعقد الإلكتروني بما فيه الاستهلاكي
المتعلق بالتجارة  50-81متضمنة في أحكام القانون رقم ظيمه بشروط خاصة شكلية وموضوعية تن

)الفرع للكتابة في عقد الإستهلاك الإلكتروني، ونتناول في ()الفرع الأولالالكترونية، أين نخصص
 .الأهلية القانونية في كل من المستهلك والمورد الإلكترونيين بين القواعد العامة والخاصة  (الثاني

 الفرع الاول
 الإستهلاك الإلكتروني عقد الكتابة في

يقتضى التعاقد الإلكتروني توثيق المعاملات الإلكترونية  بالشكل الذي يسمح بتحقيق الأمن    
، (2)الكافي للمعاملات الإلكترونية، لاسيما أمام وجود الإشكالات المرافقة لطرق التعبير عن الإرادة

، وقد تكون وسيلة تكون ركنا يقوم عليه العقد، فقد والكتابة التي يقتضيها القانون لديها مقتضيات
ثبيت للإثبات، أو وسيلة لصحة التصرفات، والكتابة في عقد الإستهلاك الإلكتروني الغرض منها ت

ولذلك لا بد من التطرق إلى الكتابة  ،(3)ما يعرف بالرضائيةتطابق الإيجاب مع القبول أو 
، وهذا ما سيتم شرحه الرضائية في العقد الإلكترونييق الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كآليات توث

 كمايلي:
 الكتابة الإلكترونية أولا/
 تعتبر الكتابة على الدعامة الورقية دليل إثبات التصرفات القانونية  ويقصد بها تحرير العقد    

، بينما العقد الإلكتروني يكتسي الرسمية متى تم تحريره على أمام موظف عمومي وهو الموثق
، وهذا ما سنوضحه (4)دعامة إلكترونية وتم التوقيع عليه إلكترونيا من طرف مقدم خدمات التصديق

 :كما يلي
                                                           

 .880إلياس ناصيف ، مرجع سابق ، ص-1
 .859ص  ،مرجع سابق مد فواز المطالقة ،مح -2
 .45، صمرجع سابقإسماعيل قطاف ،  -3
 .858ص  ،لزهر بن سعيد ، مرجع سابق -4
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 تعريف الكتابة الإلكترونية .8
" على أنه  2/8في المادة  8992نص قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية     

تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر ، أن تكون المعلومات مكتوبة عندما يشترط القانون 
 .(1) الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو یتيح إستخدامها بالرجوع إليها لاحقا"

المعلومات التي یتم  "من نفس القانون أنها: 8/8والمقصود برسالة البيانات وفقا للمادة      
نية، أو ضوئية أو بوسائل بوسائل إلكترو  ، أو تخزينهامها، أو إستيلاإنشاؤها، أو إرسالها

، أو البريد تبادل البيانات الإلكترونية –على سبيل المثال لا الحصر  –، بما في ذلك مشابهة
 .(2) "الإلكتروني، أو البرق أو التلكس، أو النسخ البرقي

إلى أرقام  المدرجةات، أين تتحول المعلومات فالكتابة الإلكترونية ترتبط بقاعدة معالجة البيان    
، وعند إستخدام الكتابة الإلكترونية ضمن الشروط المطلوبة الهدف منه عدم تعريض (3)ويتم تخزينها

 .(4)المحرر للتغيير والتحريف و الإطلاع عليه من قبل الغير
مكرر من القانون  484أما المشرع الجزائري فقد إعترف بالكتابة الإلكترونية في نص المادة     
ة ـــت بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیا" ینتج الإثبنـي على أنهـــــا:المد

 .(5) علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها"
 
 

                                                           
 . 884، ص إلياس ناصيف ، مرجع سابق -1
 .880، ص إبراهيم أبو الهيجاء ، مرجع سابقمحمد  -2
 .892إلياس ناصيف ، مرجع سابق، ص-3
 .90زياد خليف العنزي ، مرجع سابق ، ص -4
المعدل والمتمم بالقانون رقم:  ،المتضمن القانون المدني، 82/59/8970مؤرخ في  70/01الأمر رقم  من مكرر 484المادة  -5

 .22، ص سابق مصدر،  85/52/8550المؤرخ في  50-85
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 رها في الكتابة الإلكترونية للإعتداد بهاالشروط الواجب توف .0
، وأن نية للإعتداد بها أن تكون مقروءةتوافرها في الكتابة الإلكترو من أهم الشروط الواجب     

 : يليفيما وهذا ما سنوضحه ، لا تكون قابلة للتعديلن تكون مستمرة، وأ
تشترك الكتابة الإلكترونية مع الكتابة على الدعامة الورقية في  :تابة مقروءةكأن تكون ال -أ

تعتبر الكتابة الإلكترونية مقروءة إذا كانت ، كما (1)هذا الشرط، أي لا تحمل أي لبس أو غموض
ولا يتسنى  ،كون لها قيمة قانونية في الإثبات، كما يدل على معنى ما تضمنته بكل سهولةواضحة ت

على إمكانية قراءة الكتابة الإلكترونية في  ، وقد نص المشرع الجزائري (2)ذلك إلا بعد فك التشفير
ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف ":التي تنصمن القانون المدني  484المادة 

 .(3) "ي علامات أو رموز ذات معنى مفهوم...او أرقام أو أ
/ أ من قانون 8/ 85ت المادة أشار  :للتعدیل وعدم قابليتهاإستمرارية الكتابة ودوامها  -ب

 للإعتداد به الإلكترونيالواجب توافرها في المستند ر الشروط بصدد ذكوهي  "الأونيسترال"
"الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو یتيح إستخدامها في الرجوع إليها :بنصها
 .(4")لاحقا
حفظ البيانات بلية للتعديل من ناحية وجود نظام  ينجد أن شرط الدوام يتفق مع شرط عدم القا    

 محايد و وجود طرف ثالث وهذا ما يتطلب، فيها ة المسجلة عليها ولا يمكن التعديلالإلكتروني
 .(5)ا، وهذا ما سنوضحه لاحقموثوق فيه

                                                           
 .882، ص سابقصدر محمد إبراهيم أبو الهيجاء، م -1
 .888، ص إلياس ناصيف، مرجع سابق -2
 .20، ص سابق مصدر ،والمتممالمعدل  ،يالقانون المدنمن  484المادة  -3
 . 879، ص حمودي محمد ناصر، مرجع سابق -4
 . 851 -857 ص ، صلزهر بن سعيد، مرجع سابق -5
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يملك القدرة الوسيط الإلكتروني  وما يمكن قوله أن الكتابة الإلكترونية يعتد بها قانونا متى كان    
يكسبها مما  ،مكانية التحوير أو التعديلويسمح بالرجوع إليها دون إعلى تخزين البيانات لمدة طويلة 

 .(1) مصداقية أـمام الجهات القضائية عند رفع النزاع
 التوقيع الإلكتروني ثانيا/

الإلكتروني بكثير من عقد الإستهلاك  لاسيما معاملة المعاملات الإلكترونية تنفرد    
الكتابة  وهي كيفية توثيق ،تعامل التقليدي، تجعله ينفرد بهاالخصوصيات غير المألوفة في ال

 .(2)الإلكترونية عن طريق التوقيع الإلكتروني
 تعريف التوقيع الإلكتروني -8

من عدة زوايا، فالبعض يعرفه بحسب الجهات الفنية القائمة عليه، لتوقيع الإلكتروني ينظر ل   
في بحت لكن لا يمكن إغفال أن التوقيع الإلكتروني تعبير وظيوالبعض الآخر ينظر له من منظور 

 .(3)عن الإرادة المتعاقدة بالموافقة 
الذي يحدد القواعد  55-80 رقم القانون المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني في  كما تناول   

بيانات إلكترونية  ":منه بأنه 8الفقرة  8في المادة العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 
"، ترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيقفي شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلك

التوقيع الإلكتروني الموصوف هو التوقيع الإلكتروني  ":التوقيع الموصوف بأنه 7وعرفت المادة 
 :الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية

 وني موصوفة.أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتر  -
ق  ع دون سواه -  .أن یرتبط بالم و 
ق  ع. -  أن يمكن من تحدید هوية الم و 

                                                           
 .188بو الهيجاء، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم أ -1
 . 455 - 454 ص ، صعيلام رشيدة، مرجع سابق أكسوم-2
 .887از المطالقة، مرجع سابق، ص محمد فو  -3
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 أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني. -
ق  ع. -  أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للم و 
 . (1)التغييرات اللاحقة بهذه البيانات أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن -

 شروط التوقيع الإلكتروني-0
يتطلبها بد من توافر شروط للتوقيع التقليدي لا الحجيةنفس ع الإلكتروني يلكي يكتسب التوق      
 هي كمايلي:  القانون 

الذي يحدد  55-80 رقم من القانون  8/ 8نصت المادة أن یرتبط بالموقع دون سواه: .أ
ق  ع  ":القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين على أنه شخص طبيعي يحوز الم و 

ص الطبيعي أو بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخ
وعزمه على إبرام  لمُوَق ِّعايدل على إتجاه نية  وبالتالي فإن مضمون المادة ،(2) "المعنوي الذي يمثله

 أن يكون التوقيع إمضاء ، ويستوي وبياناته الشخصية ويميزه عن غيرهبحيث يتم تحديد هويته العقد 
 .(3)أو بصمة أو توقيعا إلكترونيا أو أي شكل

 4/ 7تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في المادة  :ن يمكن من تحدید هوية الموقعأ .ب
، ومضمون (4)للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمحدد  55-80من القانون 

ذلك أنه مهما تعددت أشكال التوقيع الإلكتروني إلا أنه لا بد أن يحدد هوية المُوَق ِّع وتمييزها عن 
، نفس الشرط كرسته المادة بات كمال أهليته لإبرام التصرفاتغيرها التي تعد أمرا ضروريا في إث

                                                           
جريدة ال، لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيينلحدد مال ،8580فبراير  58مؤرخ في ال 55-80 رقم القانون -1
 . 85/58/8580في  ةصادر ال، 52عدد الرسمية ال
والتصدیق قواعد العامة المتعلقة بالتوقيع للحدد الم ،8580فبراير  58المؤرخ في  55-80رقم من القانون  8/8المادة  -2

 .  7سابق، ص  مصدر ،نالإلكترونيي
 .97ص مرجع سابق،  ،ل نوريةحاس -3
حدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق مال، 8580فبراير  58في  المؤرخ 55-80من القانون رقم  7/4المادة  -4

 .1، مصدر سابق، صالإلكترونيين
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بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي من القانون المدني التي تنص:" ... 8/ 484
 . (1) "أصدرها...

يظهر من  :سائل خاصة تكون تحت سيطرة الموقعإنشاء التوقيع الإلكتروني بواسطة و  .ت
أن خلال هذا الشرط لكي يتمتع التوقيع الإلكتروني بالطابع السري وكذا بالحجية الكافية لابد من 

، وهذا ما يعزز تقنية التشفير كإجراء يحقق الأمان الكافي إنشاؤه بوسائل تحت سيطرة الموقع يتم
 للبيانات ومنع أي أحد من الإطلاع عليها.

بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التعبيرات اللاحقة  اأن يكون التوقيع مرتبط .ث
المحرر من التغييرات لأن مسألة العبث بالبيانات يقصد من هذا الشرط حماية  بهذه البيانات:

 .(2)المدونة فيه يفقده المصداقية التي تنعكس على التوقيع
  اهــــــــــــــــكافي لإعطائه مصداقية تجإن وجود التوقيع على محرر غير  :وجوب توثيق التوقيع .ج

 .(3)ة تؤكد صحة المعامل، بل لا بد من وجود طرف ثالث منوط به عملية التصديق التي الغير
 ثالثا/ جهات التصدیق الإلكتروني

وجود جهات تصديق أو طرف  ن في المعاملات الإلكترونية يفرضإن مسألة بعث الثقة والأما   
قد أطلق عليه المشرع و  ،(4)إلى المُوَق ِّعثالث محايد يعمل على التحقق من صحة التوقيع ونسبته 

المتعلق  55-80 رقم من القانون  88/  8المادة وفقا لأحكام الجزائري بمؤدي خدمات التصديق 
 .(5)ينبالتوقيع والتصديق الإلكتروني

                                                           
رقم: المعدل والمتمم بالقانون  ،المتضمن القانون المدني ،82/59/8970لمؤرخ في ا 70/01الأمر رقم  من 484/8المادة -1

 .22، ص85/52/8550المؤرخ في  50-85
 .97، صة ، مرجع سابق: حاسل نوري. أنظر455حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص  -2
 .870ص مرجع سابق،  ،علاء محمد الفواعير -3
 .820، ص لزهر بن سعيد، مرجع سابق -4
بالتوقيع والتصدیق لمحدد للقواعد العامة المتعلقة ا ،8580فبراير 58مؤرخ في ال،  55-80 رقم من القانون  88/58المادة -5

 .7سابق، ص مصدر، الإلكترونيين
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ويتم التصديق بتدخل طرف ثالث يعرف بجهة التصديق وهي عبارة عن هيئة تابعة للدولة       
ني تقوم بإصدار شهادات مرخص لها بالتصديق التي تثبت إرتباط بيانات إنشاء التوقيع الإلكترو 

، وقد (1)بصاحبه من خلال إصدار شهادات التصديق الإلكترونية ومفاتيح التشفير العامة والخاصة 
 55-80 رقم من القانون  88فقرة  8عرف المشرع الجزائري الطرف الثالث الموثوق في المادة 

شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصدیق  على أنه:" المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني
 إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلين في

 . (2) الفرع الحكومي" 
 55-80 رقم من القانون  57الفقرة  58عرف المشرع الجزائري هذه الشهادة في المادة و     

تثبت الصلة بين بيانات " وثيقة في شكل إلكتروني بأنها:المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني 
 .(3) التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع"

على ترخيص تمنحه السلطات المختصة وهي  بناء مقدمو خدمات التصديق مهامهممارس وي    
 د ـــــالذي يحدد القواع 55-80ن رقم قانو المن  44نص المادة  وهذا وارد في ،(4)السلطة الإقتصادية

 

                                                           
موكل لها مهمة اولة النشاط تصدرها هيئة إدارية تشكل شهادة التصديق الإلكتروني بطاقة هوية إلكترونية وهي بمثابة رخصة لمز  -1

 .451: حمودي محمد ناصر ، مرجع سابق ، ص . أنظرن والتحقق من نسبة التوقيع إليهمسجلات المتعامليمسك 
بالتوقيع والتصدیق  المحدد للقواعد العامة المتعلقة ،8580فبراير 58المؤرخ في   55-80رقم القانون من  88/ 58المادة  -2

 .7سابق، ص مصدر،  الإلكترونيين
بالتوقيع والتصدیق المحدد للقواعد العامة المتعلقة ، 8580فبراير  58المؤرخ في  55-80رقم  انون القمن  57/ 58المادة  -3

 .7، صنفسه مصدر ،الإلكترونيين
تعمل كسلطة ضبط مختصة في تنظيم ومراقبة عمليات التصديق الإلكتروني وتقوم بدور الإقتصادية للتصديق الإلكتروني  السلطة-4

قم من القانون ر   08-08-44واد الم بشكل دوري أو فجائي بإخطار من صاحب الشهادة أو بدون إخطار.أنظر:قيق الرقابة والتد
ص  مصدر سابق، ص المحدد للقواعد العامة المتعلقة  بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيين،، 8580فبراير  58المؤرخ في  80-55
88-84. 
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 .(1)بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالعامة المتعلقة 
كما تعمل جهة التصديق بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني وهي أبرز الوظائف المنوط بها،     

الذي يحدد  55-80ولقد ميز المشرع الجزائري الشهادة الإلكترونية الموصوفة في القانون رقم 
، بينما تعمد المشرع (2)الإلكترونيين بكثير من التفصيلالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 

مكرر من المرسوم  4الجزائري عدم تخصيص هذه الشهادة بالتفصيل الكافي في أحكام المادة 
المتعلق بنظام الإستغلال المطابق على كل أنواع الشبكات بما فيها السلكية  57/828التنفيذي 
 .(3)كنولوجيمراعاة لمستجدات التطور الت الكهربائية

 الفرع الثاني
 الوسائل الفنية المعتمدة للتحقق من الأهلية المتعاقدة في عقد الإستهلاك الإلكتروني      

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81رقم  المتضمنة في القانون 
المعاملات الإلكترونية البعد المادي،الذي يطرح صعوبات التحقق من المشاكل التي تعتري      

 اتـــــــــالتي تعتبر من المسائل الأكثر أهمية، ولذلك لا بد من وجود وسائل وفنيالأهلية  من وجود

                                                           
بالتوقيع والتصدیق المحدد للقواعد العامة المتعلقة ، 8580فبراير  58المؤرخ في  55-80القانون رقم من  44المادة  -1

 .88صمصدر نفسه ، ، الإلكترونيين
والتحقق من التوقيع الإلكتروني  الواردة  شهادة التصديق الإلكتروني البسيطة وثيقة في شكل إلكتروني تثبت العلاقة بين البيانات -2

مرجع  حاسل نورية ،دة التصديق الإلكتروني الموصوفة فهي شهادة تصدر وفق شروط حددها القانون. أنظر: و الموقع ، أما شها
 .852سابق، ص

-57رقم  المرسوم التنفيذي مكرر من 4المادة كترونية الموصوفة بدون تفصيل في تناول المشرع الجزائري تعريف الشهادة الإل -3
والمتعلق بنظام  ،8558ماي  59 المؤرخ في 884-58رقم ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 8557ماي  45مؤرخ في  828

 الإستغلال المطابق على كل أنواع الشبكات بما فيها السلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
 :".أنظر شهادة إلكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة "بأنها: 84ص، 8557جوان 57ر بتاريخ ، الصاد47الجريدة الرسمية العدد

، كلية الحقوق والعلوم وراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص: قانون الأعمال، أطروحة دكتإبرام العقد الإلكتروني ،بلقاسم حامدي
 .808، ص 8580-8585، باتنة، سياسية، جامعة الحاج لخضرال
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، ولا يخرج المعنى للأهلية عن أنها تحدد الشخصية (1)حاسمة لحل مشكل التحقق من وجود الأهلية
 .(2)على النحو الذي تكون فيه، أو ثبوت الأهلية على الشكل الذي يفرضه القانون 

في  8992نجد أن القانون النموذجي للأمم المتحدة بخصوص التجارة الإلكترونية لعام حيث    
لمشكل التحقق من الهوية المتعاقدة وأكد على ضرورة التأكد من  اقانوني منه إعتمد حلا 84المادة 

 رقم ن هوية المورد خاصة إذا كان الإيجاب موجه للمستهلك وقد سايره المشرع الجزائري في القانو 
 .(3)المتعلق بالتجارة الإلكترونية  81-50
المتعلق بالتجارة  50-81رقم  تقنية الإعلام على شخصية المورد الإلكتروني في القانون / أولا

 الإلكترونية
،وبالتالي فإن ا إنتحال الصفة ويكثر فيها الغلطالتي يسهل فيه نظرا لطبيعة العقود الإلكترونية     

، (4)فاقد الأهلية أو ناقصها قد يعرض هذا التصرف القانوني للبطلان أو الإبطالإبرام التصرف مع 
على ضرورة بشأن التجارة الإلكترونية  8555/48بي رقم ور التوجيه الأأكد  وعلى هذا الأساس

من أجل تجنب التعامل مع كذلك ، و ية بما في ذلك الأهلية القانونيةتحديد كافة عناصر الهو 
من القانون المدني المصري على  889المادة  في المشرع المصري نص أن نجدناقصي الأهلية 

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى  " :أنه
 .(5) "طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته

ولذلك فرضت خصوصية المعاملة الإلكترونية ضرورة إستحداث وسائل فنية إلكترونية لكشف       
 ن ــــــــــــــــالهوية المتعاقدة تتمثل في تفعيل دور جهة التوثيق الإلكتروني بإعتبارها تلعب دور الوسيط بي

                                                           
 .887، ص ياس ناصيف، مرجع سابقإل -1
 .857، ص نشناش، مرجع سابق منية-2
 .887،  ص مرجع سابقحمودي محمد ناصر، -3
 .821ص  ،علاء محمد الفواعير، مرجع سابق -4
انظر: القانون المدني المصري على الرابط التالي و  .97-92بن السعيد، مرجع سابق، ص ص  لزهر: ـنظرأ -5
:1948 PDF-131-laww.incometax.gov.eg › New LAWs › ww 8585افريل  84 تاريخ الزيارة. 



 ة على رضا المستهلك الإلكتروني     ـشروط إضفاء الحمای :الفصل الأول

 

 
 

48 

 .(1) التوقيع للمُوَق ِّعالمتعاقدين وتقوم بتحديد هوية المتعاقدين ونسبة 
 50-81الجزائري عندما نظم عقد الإستهلاك الإلكتروني في قانون رقم  المشرع كما حرص     

المتعلق بالتجارة الإلكترونية على ضرورة مد المستهلك الإلكتروني بالمعلومات الأساسية قبل التعاقد، 
 كمايلي: حيث يمكن توضيحها  ،(2)ومن ضمنها التصريح بتحديد شخصية المورد الإلكتروني 

 التعريف الجبائي للمورد الإلكتروني -8
إن مسألة إخضاع نشاط التجارة الإلكترونية لشروط إدارية مفسر بتنظيم الدولة لعقد      

، قابة على هذا النوع من العقودالإستهلاك الإلكتروني وفق إطار قانوني منظم يسمح بفرض ر 
 .(3)بطريقة قانونية وضمان شفافية للمعاملاتللمورد دليل وجوده وممارسته للنشاط  فالرقم الجبائي

 العناوين المادية والإلكترونية ورقم الهاتف للمورد الإلكتروني -0
المتعلق بالتجارة الإلكترونية من  50-81شرع الجزائري نطاق تطبيق القانون رقم حصر الم    

و/أو  الجزائرية، حيث الأشخاص إذا كان أحد طرفي عقد الإستهلاك الإلكتروني متمتعا بالجنسية
من  8مقيم إقامة شرعية في الجزائري أو تم إبرام أو تنفيذ العقد في الجزائر، وهذا ما أكدته المادة 

من نفس القانون على ضرورة تقديم المورد الإلكتروني  88/8نفس القانون، ليعود ويؤكد في المادة 
على صفحات يقوم بنشرها على مواقع لعناوين تؤكد مكان إقامته الثابت، وعناوين إلكترونية تثبت 

، وكذا رقم الهاتف عند تقديمه للعرض التجاري، رنت كالإيميل والبريد الإلكتروني أو فايس بوكالأنت
 .   (4)ليؤكد على مسألة الشفافية والتعريف بشخصية المورد

 جيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفيةالتس -0
 لإجراء في الجزائر يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية  الذي موردالجزائري ال أخضع المشرع   

 ة ــــــــــت التقليديإداري يتمثل في التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري أو في سجل الصناعا

                                                           
 .872ص ، الفواعير، مرجع سابقمحمد علاء  -1
 . 82، ص حاسل نورية، مرجع سابق -2
 . 87، ص نفسهحاسل نورية ، مرجع  -3
 .87، صرشيدة، مرجع سابق عيلامأكسوم  -4
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 .(1)، و أن يحصل على سجل تجاري ورقم تعريف جبائيوالحرفية حسب الحالة
ني أو صفحة إلكترونية على الأنترنت مستضاف في الجزائر بإمتداد نشر موقع إلكترو -0
"COM dz" 

 المشرع الجزائري نشاط التجارة الإلكترونية لجملة من الشروط تتمثل في  ضرورة توفر أخضع    
الإلكتروني للمورد على وسائل  ، وأكد على ضرورة توفر الموقعموقع إلكتروني للتاجر أو المورد

 ،(2)المركز الوطني للسجل التجاري  من صحته ويتم إيداع إسم النطاق لدى مصالحتسمح بالتأكد 
" :الإلكترونية التي تنص على أنه المتعلق بالتجارة 50-81 رقم من القانون  1وهذا ما أكدته المادة 

ت التقليدية التجاري أو في سجل الصناعا يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل
، ولنشر موقع إلكتروني أوصفحة إلكترونية على الأنترنت مستضاف في حسب الحالة والحرفية

 .com dz" (3) الجزائر بإمتداد "
" عبارة عن سلسلة من نفس القانون  تعريف إسم النطاق على أنه  2/1وقد فصلت المادة    

بالتعرف والولوج أحرف و/ أو أرقام مقابلة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق وتسمح 
 .(4) إلى الموقع الإلكتروني "

 ة الوطنية للموردین الإلكترونيينضرورة الحصول على البطاقي-0
تنشأ البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين في المركز الوطني للسجل التجاري تشمل جميع     

الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، أين يعد 

                                                           
ملون باللون الأسود و يوضع على يمين مستخرج السجل التجاري وهو آلية  س.ت.إ"يأخذ السجل التجاري الإلكتروني شكل رمز" -1

المؤرخ في  88/888لفرض رقابة الدولة على الموردين الإلكترونيين، وكذا من أجل تسهيل معاملاتهم.أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 
، الصادرة 88، الجريدة الرسمية العدد ونيالذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء قان، 8581أفريل 0

 .8581أفريل 88في 
 .81ص  ،حاسل نورية ، مرجع سابق -2
 . 2، صسابقمصدر ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو  85مؤرخ في ال 50-81من القانون رقم  1المادة  -3
 .0، صنفسه مصدر، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85مؤرخ في ال 50-81القانون رقم من  1/ 2المادة  -4
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لدى المركز الوطني شرطا ضروريا لممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر إلا بعد إيداع إسم النطاق 
 .(1)للسجل التجاري، ويتم نشرها عبر الإتصالات الإلكترونية حتى تكون في متناول المستهلك الإلكتروني

 9المتعلق بالتجارة الالكترونية في المادة  50-81 رقم قانون الأكد المشرع الجزائري في  ولقد   
 .(2)على هذا الأمر منه

 لتحدید أهلية المستهلك الإلكترونيالدفع الإلكتروني كتقنية  ثانيا/
تساعد لحل جميع الإشكالات التي يمكن أن إن تحديد هوية المستهلك يستند على تقنيات     

تعترض تحديد الهوية الحقيقة، والتي تسمح بتحديد مقتني المنتوج تحديدا نافيا للجهالة في نطاق 
ة الدفع الإلكتروني التي تستعمل لدفع ثمن الإستهلاك الإلكتروني، وتعتبر البطاقة البنكية أو وسيل

المنتوج بتحديد الهوية من خلال البيانات الشخصية المتضمنة فيها والتي يتأكد البنك من صحتها 
من خلال نظام رقمي متواصل ببرامج إلكترونية تضمن سرية البيانات وتسمح للبائع دون غيره من 

 .(3)التأكد من أهلية المستهلك 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية وسيلة الدفع  50-81من القانون رقم  2/0حيث عرفت المادة     

كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام  "على أنها:
 .(4) بعد عبر منظومة إلكترونية " عن بالدفع عن قرب أو

 ويمكن لجهة التصديق الإلكتروني تأمين جميع المعاملات التجارية الإلكترونية المتعلقة بعملية    
 

                                                           
قابة ر لة يوس -8آلية توثيق معلوماتية تعتمد على قاعدة بيانات -8ترتكز خصائص البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين أنها: -1

إشهارية للموردين وسيلة  -5آلية إلزامية قبل ممارسة التجارة -4على الممارسين للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني
، ردین الإلكترونيين نموذجا"و التجارة " البطاقية الوطنية للم عصرنة إدارة رقطي منيرة، –سامية العايب  . أنظر:الإلكترونيين

كلية الحقوق  ،50-81رقم حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون  مداخلات الملتقى الوطني
 .445، ص قالمة ،8950ماي  1جامعة  ، والعلوم السياسية 

أنظر: . " تنشأ بطاقية وطنية للموردین الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري ..."نص المشرع الجزائري على أنه : -2
 2.سابق، ص مصدر، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  9المادة 

 .51، ص  عيلام رشيدة، مرجع سابق كسومأ -3
 .0، صنفسهمصدر ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  2/0المادة  -4
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 .(1)الدفع الإلكتروني من خلال وسائل فنية متخصصة، وتخضع منصات الدفع لرقابة بنك الجزائر 
 تعريف بطاقة الدفع الإلكتروني -8

يتم من خلالها تحويل المبالغ من حساب  للوفاءة تعتبر بطاقة الدفع الإلكتروني وسيلة إلكتروني     
البنك ، وتعرف بإسم بطاقة الإئتمان وهي تصدر عن ى حساب آخر من خلال تحديد الهويةإل

، وتوفر بطاقة الدفع الإلكتروني الأمان الكافي للمستهلك من خلال الأنظمة بطلب من المستهلك
 .  (2)الإلكترونيالتي تسير عليها من أجل تأمين نظام الوفاء 

 بطاقة الدفع الإلكتروني كوسيلة تخزين البيانات الخاصة والشخصية للمستهلك الإلكتروني-0
نات الخاصة والشخصية للمستهلك اتسمح بطاقة الدفع الإلكتروني بتخزين جميع البي     

يصعب إلى حد الإلكتروني كالإسم والسن ومقر الإقامة وغيرها من البيانات وهي مزودة برقم سري 
، وتسمح بطاقة الدفع الإلكتروني بالكشف على الأهلية أو إقتحامه من قبل الغير هقرصنت ما

 .  (3)القانونية المطلوبة 

                                                           
 .59 ص ،سابق رجعرشيدة ، معيلام  أكسوم-1
 .285، صمرجع سابق ،عبد الله ذيب محمود -2
 . 94-98ص  ص عبان عميروش ، مرجع سابق ، -3
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 الفصل الثاني
 لكترونيرضا المستهلك الإ  آليات حماية

وسط يحتكم إلى قواعد خاصة بركن الرضا، ذلك أن تفرض المعاملات الإلكترونية وجود     
،  (1)التعبير عن الإرادة عبر وسيط إلكتروني يقتضي وجود طرق وشروط خاصة يحتمها القانون 

بكيفية الوصول إلى معاملات تبعث الثقة وخالية  تتعلقجانب الرضا  ومن الصعوبات التي تعترض
لإبرام للإرادتين  التطابق اللازمفيها التي يتحقق  بالطريقةو لموجب والقابل، لكل من امن أي مشاكل 

مما يقتضي الأمر وجود أساليب تشريعية ، (2)على النحو الذي يرضي الأطراف المتعاقدة العقد
خلال كذا الجزاءات المقررة في حالة الإلحماية رضا المستهلك الالكتروني قبل إبرام العقد وبعده، و 

 .(3)بمقتضى هذه القواعد
نخصص بحيث آليات حماية رضا المستهلك الإلكتروني، الفصل هذا وسنتناول بالدراسة في     

، الالكترونيعقد الإستهلاك ستهلك في مرحلة قبل وبعد إبرام حماية رضا المل (لالمبحث الأو)
لرضا المستهلك  ررة على الإخلال بالحماية المفروضةلجزاءات المقا (المبحث الثاني)نتناول فيو 

 الإلكتروني.
 
 
 
 

 
                                                           

 .12علاء محمد الفواعير ، مرجع سابق ، ص -1
 . 01محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  -2

 3-خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع نفسه ، ص 08.
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 المبحث الأول
 كترونيللإ ستهلاك اعقد الإوبعد إبرام قبل  حماية رضا المستهلك الإلكتروني

عملت التشريعات المقارنة على دعم المستهلك الإلكتروني بالوسائل القانونية اللازمة لحمايته     
من ضعفه وقلة خبرته وهو يبرم عقد إستهلاك عن بعد، هذا الأخير الذي يعتبر من أكثر العقود 

الذي ومن أجل الحد من إمكانية تحايل المورد الإلكتروني على بنود العقد  ،عرضة للتحايل والغش
 .(1)يربطه بالمستهلك  فُرضت عليه الحماية عبر مراحل تكوينه

تقوم عملية تسويق المنتوج للإستهلاك، سواء تمت بوسائل عرض تقليدية أو إلكترونية على و     
نجد أن القانون أضفى نفس نفس الأسس، وتختلف في الوسيلة الإلكترونية المستعملة، ولذلك 

التقليدي لايختلف عن المستهلك الإلكتروني، مع مراعاة خصوصية البعد لأن المستهلك الحماية 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  54-59المكاني، وهذا ما أدى إلى تطبيق أحكام القانون رقم 

 .(2)الغش المعدل والمتمم، والتي تسري على السلع والخدمات المعروضة بشكل تقليدي أو إلكتروني
-81لمبحث الآليات التي وضعت لحماية رضا المستهلك في القانون رقم وسوف نتناول في هذا ا

المتعلق بالتجارة الإلكترونية قبل إبرام عقد الاستهلاك الالكتروني متمثلا في الالتزام بالإعلام  50
وبعده متمثلا في حقه في الضمان وكذا الحق في  ،المطلب الاول(الإلكتروني وفي المطابقة في )

 .(ثانيمطلب الالالعدول في )
 
 
 

                                                           
 .40-45إبراهيم، مرجع سابق، ص ص خالد ممدوح -1
 .08صادق ، مرجع سابق ، ص الصياد  -2
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 المطلب الأول 
 يكترونلقبل إبرام عقد الإستهلاك الإ الإلكتروني حماية رضا المستهلك  

برز مدلول حماية الإرادة المتعاقدة في عقد الإستهلاك الإلكتروني، مع إنتشار المعاملات       
الإلكترونية وفكرة الإستهلاك عن بعد، في عالم إعترف بالرقمنة وتبادل رسائل البيانات،                   

البيانات و المعلومات التي وخلق فاصل بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني، ومع إنتشار تبادل 
تتعلق بالإستهلاك إلكترونيا في أي مكان وزمان دون وجود فاصل، وأمام عدم توازن طرفي العقد، 
جعل من التشريعات المقارنة تلجأ إلى فكرة التذليل من مخاطر عقد الإستهلاك الإلكتروني، لاسيما 

زام بالإعلام في عقد الاستهلاك الإلكتروني ، ولهذا سنتناول في هذا المطلب الإلت(1)في بداية تكوينه
 .) الفرع الثاني(فيبالمطابقة الإلتزام ثم  ،) الفرع الأول (في 

 الفرع الاول
 لكترونيام بالإعلام في عقد الإستهلاك الإ الإلتز 

على إقتناء منتوج يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك إن فكرة إنشاء رضا صحيح قادر     
تجسيد مبدأ الشفافية في المعاملة الإلكترونية، ولايتحقق هذا الأمر إلا بتفعيل  الإلكتروني يقتضي

جانب التبصير وتنوير إرادة المستهلك الإلكتروني بوسيلة منح المعلومات الصحيحة على 
، ولذلك عملت التشريعات العالمية المنظمة لعقد الإستهلاك الإلكتروني على إحاطة (2)المنتوج

يتحقق معها  غير موجودة في الإيجاب في العقد العادي، ن الشروط الأساسيةالإيجاب بجملة م
لكتروني خاصة مع عدم ضعف المستهلك الإ مبدأ التبصير الكافي حول المنتوج، حيث تذلل من
 .             (3)قدرته على المعاينة الفعلية للمنتوج للتثبت من حالته

                                                           
 .81 -87ص ، مرجع سابق ،  ص موفق حماد عبد -1
تخصص قانون العقود المدنية  ،مذكرة ماجستير ،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الإستهلاك ، بوشارب إيمان -2
 .92ص  ،8588-8588،معة العربي بن لمهيدي أم البواقيجا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،
 .180أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص  -3
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لتزام بالإعلام التنظيم القانوني للإ معرفةمنا  يقتضي لكترونيلإلتزام بإعلام المستهلك الإإن ا 
للإلتزام بالإعلام الالكتروني، وكذا شروط الإلتزام  لأساس القانونيا أولا() من حيثالالكتروني 

 )ثالثا(.الجزاءات الناتجة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الالكترونيو ، )ثانيا(بالاعلام الالكتروني
 الإلكترونيللإلتزام بالإعلام  القانونيالأساس  أولا /

من القانون  408/8المشتري بالمبيع في نص المادة  قد جسد المشرع الجزائري مبدأ إعلامل     
يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا  ":المدني الجزائري على أنه

 .(1) "الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه يع وأوصافهبإذا إشتمل العقد على بيان الم
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  58-55 رقم القانون  من 1المادة كذلك  وقد نصت   

لزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت وحسب ی  ":التجارية على أنه
المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط  والصادقةطبيعة المنتوج بالمعلومات النزيهة 

 .(2) "البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة
حماية المتعلق ب54-59رقم قانون ال من87المادة الإلتزام بالإعلام فيشرع الجزائري الم جسدكما    

أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج  "يجب على كل متدخل:المستهلك وقمع الغش
 .(3)بأية وسيلة أخرى مناسبة" هلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو الذي يضعه للإست

حيث اعتبر المشرع الجزائري الوسم مجموعة من البيانات الموضوعة على الأغلفة أو العبوات    
بكتابة المعلومات الخاصة بالمنتج بطريقة مرئية وهي طريقة لإعلام المستهلك، كما ألزم المهني 

الذي يتعلق بحماية  54-59 رقم لقانون امن 5/4وقد عرفته المادة  ،(4)ومقروءة ويتعذر محوها
                                                           

 . 75مصدر سابق، ص والمتمم، المعدل ،القانون المدنيمن  8/ 840دة الما -1
 صدر، مالتجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ،8555يونيو  84المؤرخ في  58-55رقم من القانون  1المادة -2

 . 5، صسابق
، المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،8559فبراير  80المؤرخ في  54-59رقم  من القانون  87المادة  -3
 .80، صسابقصدر م
 .27مرجع سابق، ص صياد الصادق، -4
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" كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات :أنه المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم على
، تظهر على غلاف أو وثيقة أو تماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعةأو المميزات أو الصور أو ال

 .(1)لافتة ....." 
 كما حددهم تدخلوهما المستهلك والم الإستهلاكية تتحدد بالأطراف المتعاقدة، وبما أن العلاقة    

فإن نطاق الإلتزام  لمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم،ا 54-59رقمقانون ال
بإعلام  بصفته متدخلا بالإعلام من حيث المحل يتحدد في السلع والخدمات التي يلتزم المحترف

 .(2)حول بياناتها الأساسيةالمستهلك 
علام الإلكتروني، هي الفقهية التي قامت بتحديد الأساس القانوني للإلتزام بالإء ومن أهم الآرا    

قبل  ، وكذا مبدأ حسن النيةلمساواة في العلم بين المتعاقدينوسلامة الرضا، وعدم انظرية صحة 
 يلي:، نوضحها فيماالتعاقد

 نظرية صحة الرضا -8
حتى تنشأ إرادة المستهلك الإلكتروني  إبرام العقدي المرحلة التى تسبق إن الإلتزام بالإعلام يظهر ف 

 .ب الإرادة التي تؤثر على قراراتهعلى بينة ويقدم على إبرام العقد بكل حرية دون وقوع في عيو 
 لمساواة في العلم بين المتعاقدینعدم ا -8

إبرام لومات بين المتعاقدين قبل تبادل المعروني بعرض منتوجه للتسويق تقتضي إن قيام المورد الإلكت    
 القانونية للأطراف.زن في المراكز العقد بما يحقق التوا

 
 

                                                           
المعدل والمتمم،  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،8559فبراير  80المؤرخ في  54-59 رقم من القانون  4المادة  -1

 .  84سابق، ص  مصدر
مذكرة ماستر ، تخصص عقود ومسؤولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإلتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك ، بتقة حفيظة،  -2

 .00ي محند أولحاج، البويرة ، ص جامعة آكل
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 مبدأ حسن النية قبل التعاقد -4
إن الوصول إلى معاملة إلكترونية مؤتمنة يقتضي تحقيق المساواة بين مراكز المتعاقدين دون     

 .(1)تعسف
الإلتزام بالإعلام، إلا أنه يمكن إرجاع مصدره في في تحديد أساس رغم إختلاف الآراء الفقهية و     

 .(2)لأنه هو المنشئ لهذا الإلتزام قبل التعاقد وبعدهفي حالة وجود نص  الأساس إلى القانون 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية50-81رقم قانون الإلكتروني في ال الإعلامب شروط الإلتزام نيا/ثا

بين المشرع الجزائري عند تنظيمه لعقد الإستهلاك الإلكتروني العناصر الأساسية الواجب      
توافرها في إعلام المستهلك الإلكتروني، وعلى ضرورة تقديم العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة 

لى وأكد ع "منه 85المادة "تناوله للعرض التجاري الإلكتروني، لاسيما في معرض (3)ومفهومة
 .(4)ةوجوب تقديمه بطريقة مرئية ومقروءة ومفهوم

علم المورد  -8ولقيام الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني وجب توافر شرطان هما :     
 .(5)جهل المستهلك الإلكتروني بالمعلومات المتعلقة بالمبيع -8بالمعلومات المتعلقة بالمبيع 

مورد أو المحترف والهدف منه تنوير يقع على عاتق ال اإلتزامحق المستهلك في الإعلام ويعتبر     
 .(6)يتم إبرام عقد الإستهلاك على دراية تامة حتى رضا  المستهلك بخصائص المبيع

                                                           
 .888إلى  887ص  ،موفق حماد عبد، مرجع سابق -1
جامعة  ية الحقوق،أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الخاص، كل ،الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، بن خضرة زهيرة -2

 .885، ص8580/8582الجزائر ، 
مداخلات الملتقى الوطني حول:  ،هلك في مجال التجارة الإلكترونيةالإلتزام بإعلام المست، نورة جحايشية -عيساوي نبيلة  -3

حقوق ، كلية ال8581أكتوبر  54و 58اليات الملتقى ،فع 50-81الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون 
 .842، ص قالمة 8905ماي  51، جامعة والعلوم السياسية، قسم حقوق 

 .2، صسابق مصدر ،لمتعلق بالتجارة الإلكترونية ا، 8581مايو85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  85المادة  -4
 .821 إلى 820خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص من  -5
 .820أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص -6
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فالمشرع الجزائري لم يكتفي بشرط الإعلام على محل التعاقد وعلى شخصية المورد، بل      
التي تدخل في باب التصريح بالوجود الحقيقي  إشترط على المورد القيام بالإجراءات الإدارية

لمزاولته للنشاط، كحصوله على رقم التعريف الجبائي والقيد في السجل التجاري وذلك بما يحقق 
 .(1)إستقرار المعاملات الإلكترونية

ومن ضمن أهداف الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني هي تحقيق إرادة صحيحة من خلال     
الإلكتروني علم المستهلك و  بكل تفاصيل المعاملة التجارية الإلكترونية تزويده بكل البيانات المتعلقة

 .          (2)بشروط العقد الإلكتروني
 مورد الإلكترونيعلم المستهلك الإلكتروني بالهوية المهنية لل-8
متعلق بالتجارة ال 50-81 رقم من القانون  88/8/8المادةأشار المشرع الجزائري في     

التجاري الإلكتروني معلومات خاصة متعلقة بالهوية المهنية على ضرورة تضمين العرض الإلكترونية 
القانونية كذكر رقم لممارسة النشاط على سبيل الدوام، وتدخل في جانب التعريف بالهوية المهنية 

التعريف الجبائي والعناوين المادية والإلكترونية ورقم الهاتف ورقم السجل التجاري ونشر موقع إلكتروني 
 .(3)أوصفحة إلكترونية على الأنترنت

 علم المستهلك بكل تفاصيل المعاملة التجارية الإلكترونية-0
التجارة الإلكترونية في  نشاط ممارسة عندالمشرع الجزائري على كل مورد إلكتروني  أوجب    

على و  بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، مسبقتقديم عرض تجاري إلكتروني  إلزامية ،الجزائري 
 هذا ما سنفصله كمايلي:، و (4)بكل تفاصيل المعاملة التجارية الإلكترونيةضرورة تضمينها 

                                                           
 .82حاسل نورية، مرجع سابق، ص  -1
 12عبد الله ذيب محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .842ص ، مرجع سابق ، أكسوم عيلام رشيدة -3
ون من القان 88المادة أساسية وليس على سبيل الحصر.أنظر: يخضع الإعلام القانوني لإلزامية توفره على الأقل على عناصر -4

 .842، مرجع سابق، صنورة جحايشية -نظر: عيساوي نبيلة أ.المتعلق بالتجارة الإلكترونية،8581مايو85االمورخ في 50-81رقم
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يتمتع الالكتروني عند ممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر:  العرض التجاري إلزامية تقديم  -أ
العناصر  من وي جملةتنه لا بد أن يحالالكتروني بخاصية الإلزامية، كما أالعرض التجاري 

المتضمنة فيه بالشكل الذي يحقق رضا خال من العيوب وعدم التعدي على حق المستهلك 
 .(1)الإلكتروني في الإعلام

"يجب أن تكون كل معاملة تجارية :على أنه 50-81 رقم قانون المن  85نصت المادة  فقد    
 .(2)إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني ..." 

المتعلق  50-81 رقم من القانون  88نصت المادة عناصر العرض التجاري الإلكتروني: -ب
العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية بالتجارة الإلكترونية على ضرورة تقديم المورد الإلكتروني 

 ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن على الأقل البيانات التالية:
 المادية الإلكترونية، ورقم هاتف المورد الإلكتروني.رقم التعريف الجبائي والعناوين  -
في  رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي بعد التسجيل في السجل التجاري أو -

 سجل الصناعات التقليدية والحرفية .
 طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة بإحتساب كل الرسوم . -
 حالة توفر السلعة أو الخدمة . -
 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم . -
الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة  -

 من نفس القانون. 82ادة في الم

                                                           
، مداخلات الملتقى الوطني حول: لحق المستهلك الإلكتروني في الإعلام في التشريع الجزائري الحماية الجنائية ، بوقصة إيمان -1

، كلية 8581أكتوبر  54و 58فعاليات الملتقى  ،50-81 رقم الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون 
 .285ص، قالمة 8905ماي  51، جامعة حقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق ال
 .2، ص سابق صدرم المتعلق بالتجارة الإلكترونية،، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81رقم من القانون  85المادة  -2
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 .ضمان التجاري وخدمة ما بعد البيعشروط ال -
 طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا . -
من نفس القانون التي أوردت  89-81-87كيفيات وإجراءات الدفع مع إحترام أحكام المواد  -

 كيفيات الدفع وشروطه ووسائله وفقا للتشريع المعمول به.
 د عند الإقتضاء .شروط فسخ العق -
 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية. -
 مدة صلاحية العرض عند الإقتضاء. -
 شروط وآجال العدول، عن الإقتضاء. -
 طريقة تأكيد الطلبية. -
موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة عند  -

 .(1)الإقتضاء
 المستهلك بشروط العقد الإلكترونيعلم -0

 ،إن المعاملات الإلكترونية توجب تراضي أطراف العقد على جميع الشروط المتعلقة بالعقد   
، والإلتزام (2)صيلية تتعلق بالعقد محل الإبرامولا يكون نافذا إلا بتضمين الإيجاب عناصر تف

وأهم إلتزام ناشئ عن العقد هو ، حسن تنفيذ العقدبشروط وكيفيات التسليم على نحو يحقق 
 شروطن ، مع العلم أتصرف المشتري مع إحترام مواعيده التسليم ووضع الشيء المبيع تحت

 .(3)مان ومكان التسليمالتسليم تتضمن النفقات المترتبة عليه وز 

                                                           
 . 2، صسابقصدر ، ملمتعلق بالتجارة الإلكترونيةا ،8581مايو  85لمؤرخ في ا 50-81 رقم من القانون 88المادة  -1
 .287بوقصة إيمان، مرجع سابق، ص  -2
 .  14محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص-3
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ويمكن تصنيف شروط العقد الإلكتروني إلى شروط متعلقة بمحل التعاقد والشروط القانونية     
في شكلا جديدا لم تعهده القواعد العامة عرف  الإلكترونيالإستهلاك عقد رام البيع، وبما أن لإب

فالعلم بمحل العقد وبعناصره الأساسية  ،(1)الوسيط الإلكترونيإستعمال من حيث نظرية الإلتزام 
بحق بحيث يجعله معينا أو قابلا للتعيين مع وصفه وصفا نافيا للجهالة، مع حفظ حق المستهلك 

على النحو الذي يجعله خاليا من أي بنود تعسفية تؤثر على التوازن  فسخ العقد وطلب التعويض،
 50-81 رقم في القانون  ئري نظم المشرع الجزا، وقد (2)الإلكترونيالعقدي وتلحق ضررا بالمستهلك 

 .(3)منه 84في المادة  شروط العقد المتعلق بالتجارة الالكترونية
يشترط في المحل في العقد الإلكتروني نفس ما يشترط في  ة بمحل التعاقد:الشروط المتعلق -أ

 وأن يكون مشروعا، إضافة لذلك شرط بلا للتعييناأن يكون معينا أو قوهي: العامة للمحل القواعد 
 .  (4)أن يكون موجودا وممكنا

يتم فيها تبادل لكترونية الإلكتروني بوجود أسواق إعقد الإستهلاك  يرتبط تعيين المحل:-8-أ 
ر الوسيط الإلكتروني ، وعليه تقتضي خصوصية هذه المعاملة، أن يتم وصف المنتوج عبالمنتوج

أولت التشريعات  و المقدار لقيام الإلتزام، وقدوأن يكون التعيين إما بالنوع أو بالوصف أوصفا دقيقا،
ووضع وسائل ستطاع على قدر المل الإلكتروني أهمية لتجنب الغموض المقارنة لتعيين المح

 888/8المادة  تنص، حيث (5)ختلاف ما إذا كان المحل معينا بذاته أو بنوعهاللتعيين تختلف ب
                                                           

مداخلات الملتقى الوطني حول: الإطار القانوني لممارسة التجارة  ،إلتزام المورد الإلكتروني بالتسليم المطابق ،يغلي مريم -1
قسم حقوق،  حقوق والعلوم السياسية،، كلية ال8581أكتوبر  54و 58فعاليات الملتقى  ،50-81لكترونية على ضوء القانون الإ

 .484، صقالمة 8905ماي  51جامعة 
 .79ص  ، مرجع سابق،محمد فواز المطالقة -2
 .7، صسابق صدر، مالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81رقم من القانون  84المادة  -3
ل، كلية الحقوق والعلوم تخصص القانون الخاص الشام، ماسترشهادة ، مذكرة تنفيذ عقود التجارة الإلكترونية  ،عيساوي سوهيلة-4

 .88-85ص ص  ،8587-8582رحمان ميرة، بجاية ، ، جامعة عبد الالسياسية
 .18محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص  -5
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كل مهني :" على أنه 81/8/8998الصادر بتاريخ  85/98من قانون الإستهلاك الفرنسي رقم 
مميزات ، لأن يمكن المستهلك من معرفة المقدم لخدمة يجب قبل إبرام العقد بائع لمال أو

 .(1) "الجوهرية للمال أو الخدمة
من القانون  95وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في القواعد لمحل الإلتزام في نص المادة      

، وجب أن يكون معينا معينا بذاته " إذا لم يكن محل الإلتزامالمدني المعدل والمتمم على أنه:
ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ، و إلا كان العقد باطلا بنوعه ومقداره،

ن على درجة الشئ من حيث جودته ولم وإذا لم یتفق المتعاقدا ما يستطاع به تعيين مقداره،
 .(2)أي ظرف إلتزم المدین بتسليم شئ من صنف متوسط " من ين ذلك من العرف أو يمكن تب

فته للنظام العام والآداب تقتضي عدم مخالعية المحل و مشر إن  :مشروعية المحل-0-أ     
، ويختلف تحديد مفهوم مشروعية المحل حسب الثقافات البطلانعلى ذلك ، وإلا ترتب العامة

 .(3)والمعتقدات السائدة في كل دولة
من  84لجزائري في المادة بين المشرع ا المعلومات الإلزامية التي یتضمنها العقد الإلكتروني:-ب

، (4)رونيالمتعلق بالتجارة الإلكترونية البنود الإلزامية التي يتضمنها العقد الإلكت 50-81رقمالقانون 
ي على الخصوص يجب أن یتضمن العقد الإلكترون وأكد المشرع في ذات المادة على أنه:"

 المعلومات التالية :
 .شروط وكيفيات التسليم -
 .شروط فسخ العقد الإلكتروني -

                                                           
 .588ق، ص إلياس ناصيف، مرجع ساب -1
 .88، صمصدر سابق ،، المعدل والمتمم ن القانون المدنيم 95المادة  -2
 .880لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص  -3
 .88حاسل نورية ، مرجع سابق، ص -4
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 شروط وكيفيات الدفع . -
 شروط وكيفيات إعادة المنتوج . -
 كيفيات معالجة الشكاوى. -
 شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الإقتضاء . -
 الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الإقتضاء . -
 .أعلاه 0نزاع طبقا لأحكام المادة الجهة القضائية المختصة في حالة ال -
 .(1)"مدة العقد حسب الحالة  -
 الجزاءات الناتجة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلامثالثا/ 

نظرا لأهمية الإلتزام بالإعلام التجاري الإلكتروني فقد خصه المشرع الجزائري بأحكام قانونية      
ورتب على مخالفتها توقيع عقوبة الغرامة على المخالف، بالإضافة إلى العقوبة المدنية والمطالبة 

، وهذا (2)ة تعليق نفاذ العرض التجاري في جميع منصات الدفع الإلكترونيبالتعويض، وكذا عقوب
غرامة المتعلق بالتجارة الإلكترونية على توقيع  50-81من القانون رقم  49ما أكدته أحكام  المادة 

خمسمائة ألف دينار دج( إلى 05.555.55من خمسين ألف دينار جزائري)
دة إمكانية تعليق نفاذ العرض التجاري في جميع دج(، وبينت نفس الما055.555.55جزائري)

 .(3)( أشهر2منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة)
 
 
 

                                                           
 .7، مصدر سابق، صالمتعلق بالتجارة الإلكترونية،  8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  84المادة  :أنظر -1
 . 847، ص مرجع سابقنورة جحايشية ،  -عيساوي نبيلة -2
 .85مصدر سابق، ص ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  49المادة -3
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 الفرع الثاني
 لكترونيبقــــــــة في عقد الإستهلاك الإ الإلتزام بالمطا

حتى يتسلم مبيعا وفقا  يشكل الإلتزام بالمطابقة دعامة حقيقية لحماية المستهلك الإلكتروني      
لما تم الإتفاق عليه، ومن ثم سعت القوانين العالمية لتكريس هذا الإلتزام الذي يقع على عاتق 

 .(1)المورد حيث لا يتجرد منه إلا بعد تسليمه لمنتوج مطابق
المتعلق  54-59وقد نص المشرع الجزائري عند تنظيمه لحماية المستهلك في القانون رقم     

المطابقة إستجابة  "منه على أنه: 4/81بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم في المادة 
الصحية والبيئية نة في اللوائح الفنية وللمتطلبات كل منتوج موضوع للإستهلاك للشروط المتضم

 .(2) "سلامة والأمن الخاصة بهوال
الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان  487-84المرسوم التنفيذي من  5وقد نصت المادة     

في إطار تنفيذ الضمان یتعين على كل متدخل تسليم  "على أنه: حيز التنفيذ السلع والخدمات
الموجودة أثناء تسليمها المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع ويكون مسؤولا عن العيوب 

إجراءات من حيث  ونتناول فيما يلي المطابقة من حيث مواصفات المبيع و، (3) أو تقديم الخدمة"
 البيع الالكتروني:

 مطابقة المبيع للمواصفات أولا/
 وج ـــــــــــفالمنتوج المطابق للمواصفات المقصود به في عقد الإستهلاك الإلكتروني، مطابقة المنت    

                                                           
مداخلات الملتقى الوطني حول : الإطار القانوني لممارسة التجارة  تنفيذ معاملات التجارة الإلكترونية،دريش حفصة،  -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،8581أكتوبر  54و 58ليات الملتقى يومي ا، فع50-81 رقم لكترونية على ضوء القانون الإ
 .809ص ، قالمة، 8950ماي  1جامعة 

المعدل  ،متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال ، 8559فبراير  80، المؤرخ في 54-59 رقم من القانون  4/18المادة  -2
 .  85، صسابقصدر والمتمم، م

حيز  الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات ،8584سبتمبر  82المؤرخ في  487-84المرسوم التنفيذي -3
 .87، ص 8584أكتوبر  58في  المؤرخة،  59، الجريدة الرسمية عدد التنفيذ 
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صيل للمواصفات التي تعاقد من أجلها المستهلك الإلكتروني، وكذلك قدرته من التأكد من تفا
كتروني على أساس ما تم الاستهلاك الال، بحيث يستطيع إبرام عقد المنتوج التي تدخل في ماهيته

المبيع من خصائص، وغالبا ما يستند التاجر الإلكتروني في عملية  يءعرضه، وما تميز به الش
ويبقى أن ما ، أكبر عدد من المشترين جذبعرضه للمنتوج إلى أفضل العروض التجارية التي ت

 .(1)عروض نظرية فاقدة للتحكم الملموس المواقع الإلكترونيةر يعرض عب
، وقد الذي يريد بيعه في عرضه التجاري  للمنتوج المورد الإلكتروني نماذجوفي العادة يضع ا   

 ، فالمفروض أن الإلتزام(2)يصطدم المستهلك بعدم مطابقة المبيع المسلم له للنماذج المعلن عنها
لمنتوج وهو مطمئن على بالمطابقة يتولى تحقيق الأمان الكافي للمستهلك الإلكتروني الذي يقتني ا

المبيع  يءمطابقة الشفي حقوق المستهلك  تشكلوت، (3)، ويكرس إحترام القانون صحته وماله
ولذلك نص المشرع الفرنسي في قانون  ،بالمستهلك لاحقةعنها أضرار  نجمصفات التي لا يامو لل

لا تمثل إعتداء على صحة ن الإستهلاك على ضرورة توافر السلامة والأمان المرجو من السلعة وأ
 .(4)اديةالمستهلكين ما دامت تستخدم في ظل ظروف ع

الذي يتعلق بحماية  54-59رقم  القانون  من 88وقد نص المشرع الجزائري في المادة     
ض للإستهلاك يجب أن یلبي كل منتوج معرو  "المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم على أنه:

من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته  ،كالرغبات المشروعة للمستهل
 .مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للإستعمال والأخطار الناجمة عن إستعمالهونسبة 

                                                           
 . 870أكسوم عيلام رشيدة ، مرجع سابق، ص -1
 .897لله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص عبد ا -2
 .809، ص، مرجع سابق دريش حفصة -3
 .871 -807 ص إبراهيم ، مرجع سابق ، ص خالد ممدوح -4
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كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج      
المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لإستهلاكه 

 .(1) ماله وشروط حفظه والإحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه "وكيفية إستع
یتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة " من نفس القانون أنه: 88كما أكدت المادة     

 .المنتوج قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول 
الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات تتناسب هذه     

لإختصاصه والقواعد والعادات  ةوالوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعا ،التي يضعها للإستهلاك
 المتعارف عليها في هذا المجال .

ن هذا القانون م 00الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة  لا تعفي    
المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية 

 .(2) السارية المفعول "
سارعت مختلف طوي على الكثير من المخاطر ينعقد الإستهلاك الإلكتروني وبما أن      

المتعاقد عليها والغرض هو وضع منتوج التشريعات لتنظيم كيفية تسليم مبيع مطابق للمواصفات 
تم تأطيره  حيث، (3)مطابق تحت تصرف المستهلك الإلكتروني ليتمكن من الإنتفاع به دون مشاكل

، بمجموعة من القوانين والأحكام الملزمة التي من شأنها إضفاء الحماية الكافية على المستهلك
المبيع  العامة في البيوع أن يتم تسليم الشيء تقتضي وفقها المبادئ علاوة على القواعد العامة التي

لم  أو معيب غير مطابق ليها، وعندما يتم التسليم على مبيعحسب الأوصاف والأشكال المتفق ع

                                                           
،  المعدل والمتمم ،تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشمال ،8559فبراير  80المؤرخ في   54-59 رقم من القانون  88المادة  -1

 .80، ص سابق  مصدر
 المعدل والمتمم ، ،وقمع الغشتعلق بحماية المستهلك مال ، 8559فبراير  80المؤرخ في  54-59رقم من القانون  88المادة  -2
 .80نفسه، ص  صدرم
  .890عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص  -3
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( أيام 55خلال أجل أربعة )في الغلاف الأصلي  وجب على المستهلك إرجاعه ،يتم الإتفاق عليه
ويلتزم بتسليم منتوج جديد  لمورد تكاليف الإرسالويقع على اعمل تسري من تاريخ التسليم الفعلي، 

مطابق أو إصلاح العيب أو إستبداله بمنتوج آخر، وإن تعذر عليه يتم إلغاء الطلبية وإسترجاع 
 84، وهذا وارد وفق مقتضيات المادة (1)يوما من تاريخ إستيلام المنتوج 80المبالغ المدفوعة خلال 

 .(2)جارة الإلكترونيةالمتعلق بالت 50-81من القانون رقم 
وتبرز خصوصية التسليم المطابق في عقد الإستهلاك الإلكتروني من خلال إلتزام المورد     

بتسليم شيء مطابق للمواصفات المتفق عليها، أي لا تقتصر على المطابقة لشروط العقد بل لا بد 
 وقد ساير المشرع، (3)من وجود مطابقة وظيفية وهي صلاحية المنتوج للإستعمال المخصص له

المتعلق  50-81من القانون رقم  84-88-85الجزائري هذا الطرح بموجب أحكام نصوص المواد 
 .  (4)بالتجارة الالكترونية عندما أكد على وجوب تحديد الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات

 يإجراءات مطابقة عملية البيع الالكترون ثانيا/
معها المطابقة في حيازة المستهلك أن يتم التسليم بصورة تتحقق تقتضي عملية وضع المنتوج     

وكذا المشرع التشريعات الدولية الإلتزام بالتسليم الفعلي وكيفية تحقيق الطلبية  تناولت، وقد الفعلية
 . (5)الجزائري 

 شروط طلبية المنتوج-8
 المتعلق بالتجارة الالكترونية 50-81رقم  من القانون  88ألزم المشرع الجزائري في المادة      
 " تمر طلبية المنتوج أو الخدمة عبر ثلاث مراحل إلزامية ::أنهعلى 

                                                           
 .488ص   ،مرجع سابق يغلي مريم ، -1
 .1صمصدر سابق،  ، المتعلق بالتجارة الالكترونية ،8581و ماي 85المؤرخ في  50-81من القانون  رقم  84المادة  -2

 .487مرجع سابق ، ص  ،يغلي مريم -3
نفسه، ص  صدر، م المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في 50-81من القانون رقم   84-88-85 وادالم -4

 .7 -2ص 
 .891عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص  -5
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وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني بحيث یتم تمكينه من التعاقد  -
 الصحيح عن علم ودراية تامة عما سيقبل على التعامل معه.

الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني، لاسيما فيما يخص ماهية التحقق من تفاصيل  -
المنتوجات أوالخدمات المطلوبة والسعر الإجمالي والوحدوي والكميات المطلوبة بغرض 

 تمكينه من تعدیل طلبيته وإلغائها، أو تصحيح الأخطاء المحتملة.
 . (1) تأكيد الطلبية الذي یؤدي إلى تكوين العقد... "  -

 الطلبيةتأكيد  -8
فعليا يد  التسليم صورتين من تسليم المبيع فقد يكون  قع العملي  للمعاملات التقليديةالوا يظهر    

حيازة  في، الحالة الأول أن يكون المبيع ثلاث حالات تسليم المبيع في ويمكن تمييز ،بيد أو حكميا
كأن يكون مودعا ي حيازة المشتر في الشيء المبيع الحالة الثانية أن يكون البائع قبل البيع وبعده، و 

 .(2)لديه أو مرهونا، أو أن يكون في حيازة شخص من الغير
على أن  فعملية البيع التي تتم عبر مواقع التواصل قد لا تقع على ذات المبيع بل على نماذج     

عملية بإتفاق بين أطراف العلاقة العقدية، وقد تقع  يتم تسليم المنتوج في أجل معين لحين تحضيره
البيع على ذات المبيع فعليا، وفي كلتا الحالتين بوضع المنتوج تحت تصرف المستهلك فعليا أو 
حكميا، فإن العرض التجاري لأوصاف المنتوج ينتج عنه إلتزام المورد تسليم المستهلك الإلكتروني 

 .(3)مبيع مطابق للمواصفات
 50-81 رقم لطلبية المؤكدة في القانون ميز المشرع الجزائري بين الطلبية المسبقة وا وقد    

ن المشرع الجزائري حماية كافية المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وخص كلا منهما بتعريف، وضم  
                                                           

 .7، صسابقصدر م المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،، 8581مايو  85المؤرخ في 50-81من القانون رقم 88المادة  -1
 .885خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  -2
 .892 ص ،عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق -3
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رالتي لم للمنتوجات  ورتب نظام حماية كافي لها خاصة أن ما تم الإتفاق عليه بشكل فعلي  تُحَضَّ
 . (1)سيكون في المستقبل

هو تعهد :"المتعلق بالتجارة الإلكترونية  الطلبية المسبقة على أنها 50-81وقد عرف القانون رقم   
لة عدم توفر المنتوج بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حا

 .(2)في المخزون 
" لا :على أنهالمتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-81 رقم من القانون  80وأكد في نص المادة     

 8الفقرة يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون أما 
ة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة "، بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبق ":تنص على أنه
" دون المساس بحق المستهلك الإلكتروني في التعويض :على أنهمنها  4لفقرة وقد جاء في ا

 .(3)يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون " 
"على المورد :لق بالتجارة الإلكترونية على أنهالمتع 50-81 رقم من القانون  85المادة  ونصت    

 .(4)منتوج غير متوفر في مخزونه" الإلكتروني عدم الموافقة على طلبية
 / تسليم الفاتورة لإثبات عملية البيع0

 ي ـــــــــــــــــــالإلكترون ، في أنها إلتزام يفرضه القانون على المورديظهر مضمون الفاتورة الإلكترونية   
 

                                                           
          .280 ص مرجع سابق ،بو قصة إيمان ، -1
 .0، صر سابقصدم المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81القانون رقم من  2/7المادة  -2
 .7نفسه ، ص مصدر، المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو 85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  80/8/8ادة الم -3
 .1، مصدر نفسه، ص المتعلق بالتجارة الالكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  85المادة  -4
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من خلالها الدولة رقابتها على تفرض ، وهي وسيلة (1)بمجرد إتمام عملية البيع وفقا للقواعد العامة
رائب مع بق لدى إدارة الضلفاتورة الإلكترونية للتصريح المساالأنشطة الإقتصادية، ويتم خضوع 

 . (2)ع على عاتق المورد الإلكترونيوهي إلتزام يقضرورة إعلام المتلقي بها، 
المعلومات المتعلقة بالمنتوج و من وظائف الفاتورة أنها تعد كدليل إثبات المعاملة وآلية نقل و    

يقع على عاتق المورد الإلكتروني يتم تسليمها بعد  ا قانونياتعتبر الفاتورة إلتزامبشخصية المورد، و 
إعداد فاتورة مع إمكانية عملية أكد المشرع الجزائري على  حيث ،(3)إتمام أي معاملة إلكترونية

روني طبقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بهما، إعدادها في الشكل الورقي من قبل المورد الإلكت
سلم للمستهلك الإلكتروني بمجرد إتمام عملية البيع عن طريق الإتصالات الإلكترونية، وهي إلتزام تُ 

، (4)يؤكد عملية البيع ودليل إثبات دفع الثمن من قبل المستهلك وتلقيه من قبل المورد الإلكتروني
المتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تنص  50-81لقانون رقم من ا 85المادة  وهذا ثابت من أحكام

، إعداد ة عن طريق الإتصالات الإلكترونيةیترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدم "على أنه:
يجب أن تعد الفاتورة طبقا  ،، تسلم للمستهلك الإلكترونيفاتورة من قبل المورد الإلكتروني

                                                           
تجار يسمح ل يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي، 58-55من قانون رقم  85على المادة  ورد تعديلوقد  -1

، يالمتعلق بقانون المالية التكميل، 84-81من القانون  5المادة أنظر:  ." فاتورة نقدي"يع للمشتري تسمىالتجزئة بإصدار فاتورة ب
يونيو  84المؤرخ في  58-55 رقم ، المعدل والمتمم للقانون 8581جويلية  80، تاريخ النشر 58الجريدة الرسمية العدد 

 .1، المعدل والمتمم، ص المطبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد،8555
الملتقى مداخلات  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية  50-81جريمة عدم الفوترة الإلكترونية على ضوء القانون  منيرة بن جدو، -2

أكتوبر  54و 58فعاليات الملتقى  ،50-81 رقم الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون  :الوطني حول
 .258ص ،قالمة  8905ماي  51، جامعة ، قسم حقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، 8581

 .258-091ص  ، صمرجع نفسه  منيرة بن جدو، -3
 .27حاسل نورية ، مرجع سابق ، ص  -4
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يمكن أن يطلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في شكلها ، بهماللتشريع والتنظيم المعمول 
 .(1) الورقي"

 المطلب الثاني
 حماية رضا المستهلك الالكتروني بعد إبرام عقد الاستهلاك الالكتروني

 " المورد"يتم فيها تسلم الموجب تبدأ مرحلة ما بعد إبرام عقد الاستهلاك الالكتروني عندما       
 القانونية، ولذلك تقررت آثاره ق إرادتيهما، ويبدأ العقد في إنتاجوتتطابالمستهلك الالكتروني  قبولل

في قررتها القواعد العامة للقانون المدني  لرضا المستهلك الالكتروني في هذه المرحلة حماية قانونية
المستهلك وقمع  المتعلق بحماية 54-59 رقم قانون في الوكذا القواعد الخاصة ، (2)لتعاقدمجال ا

، الأول( الفرع)، لذا سنتناول الحق في الضمان في 8581الغش لاسيما التعديل الوارد عليه سنة 
 ) الفرع الثاني (.وحق المستهلك الإلكتروني في العدول في

 الفرع الاول
 انـــفي الضمالحق  

نظرا  قلل من إستقراره،يشكل إنعدام خيار الرؤيا مشكلا يعترض عقد الإستهلاك الإلكتروني وي      
، (3)لعدم إمكانية وجود معاينة حقيقية لمدى سلامة المنتوج ولن يتسنى ذلك إلا بعد أن يتم التسليم

ولذلك ومن أجل منح أمان كافي للمعاملة الإلكترونية التي تتم في بيئة إفتراضية، إهتمت القوانين 
ضمانات هامة مقررة لمصلحة المستهلك والتشريعات المنظمة لعقد الإستهلاك الإلكتروني بوضع 
، وقد تم تنظيم أحكام الضمان القانونية (4)بقوة القانون وكذا ضمانات إضافية مقررة بموجب الإتفاق

                                                           
 .1، مصدر سابق، ص  المتعلق بالتجارة الالكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  85المادة  -1
 .884عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص -2
 .888محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص  -3
 .858ص  خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ،-4
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، ومن أجل الوقوف على (1)وكذا القواعد الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك ، وفقا للقواعد العامة
أحكام الضمان  ثمأولا( )مة وفقا للقواعد العامة موضوع الدراسة سنتناول أحكام الضمان المنظ

 ،)ثانيا(المعدل والمتمممتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ال 54-59رقم  القانون المتضمنة في 
 ) ثالثا(.المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81رقم  أحكام الضمان المنظمة في القانون و

 وفقا للقواعد العامة المنظمة أحكام الضمان  /أولا
التي تنقص من من العيوب  إلى حصول المستهلك على مبيع خال   يرجع مضمون الضمان    

ى وحت ،لما تم الإتفاق عليه قيمته ومطابقته للمواصفات و التي لا يستطيع المستهلك كشفها، أو
العيب الخفي عيوب موجبة للضمان وهو ضمان وجب توافر على البائع  بضمانه يرجع المشتري 

 .(2)الناتج عن نقص في قيمة هذا المبيع
وقد نظم المشرع الجزائري العلاقة بين المستفيد من الضمان وهو المشتري و الملزم بالضمان     

وهو البائع بما يحقق إستقرار المعاملة ولم يخض في صفاتهم وخص كل أنواع البيوع بدون تحديد 
وهذا ما تؤكده المادة  ،(3)والإدارية التي تتم عبر المزاد العلنيبالضمان بإستثناء البيوع القضائية 

 .(4)من القانون المدني 479

                                                           
 .852، صدريش حفصة ، مرجع سابق   -1
، 8581 ،العدد الأول 48المجلد ، 8حوليات جامعة الجزائر ،(إلتزام المتدخل بالضمان لحماية الطرف الضعيف)بوروح منال -2

 .480ص
 ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الإلتزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية المستهلك()سلوى قداش -3

 .592 -590ص ص ، 8581جانفي ، امس، العدد الأول، المجلد الخ8الحاج لخضر باتنة الحقوق والعلوم السياسية جامعة  كلية
" يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي ، المعدل والمتمم:من القانون المدني 479نص المادة  ت -4

ة منه ري أو إذا كان بالبيع عيب ینقص من قيمته أو من إنتفاع به بحسب الغاية المقصودتعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشت
، أو حسبما يظهر من طبيعته أو إستعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما حسبما هو مذكور بعقد البيع

المعدل والمتمم  ،المتضمن القانون المدني، 82/59/8970المؤرخ في  70/01رقم  الأمرمن  479المادة  أنظر:.بوجودها"
 .15 ، مصدر سابق، ص85/52/8550المؤرخ في  85-50بالقانون رقم: 
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وفي باب المسؤولية رتب القانون المسؤولية على المُنتج حتى ولو لم يكن متعاقدا وهي      
بينه ، كما (1)قانونية لا ينظر لها على أنها دليل وجود خطأ بل لتعلقها بالنظام العام مسؤولية

المؤرخ  85-50مكرر من تعديل القانون المدني رقم  855القانون المدني الجزائري في نص المادة 
منتجه  يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في "على أنه: 8550جوان  85في 

 .(2) علاقة تعاقدية " حتى ولو لم تربطه بالمتضرر
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  50-50 رقم ة في القانون نمتضأحكام الضمان الم /ثانيا

 المعدل والمتمم
يطرح المنتوج المعروض للتسوق إشكالات عندما يتفاجأ المستهلك بوجود عيب ينقص من      

، ولذلك أقر المشرع رضه للوقوع في الأضرارقيمته أو  لعدم درايته بخصوصية هذا المنتوج، مما يع
  54-59من القانون رقم  9المادة  وهذا ما تؤكده ،(3)خدمة ما بعد البيعالإلتزام بالضمان وتنفيذ 

يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم:"
، وأن لا الإستعمال المشروع المنتظر منها للإستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى

، وذلك ضمن الشروط العادية للإستعمال أو وأمنه ومصالحه ررا بصحة المستهلكتلحق ض
 .(4) الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين"

                                                           
 .22حاسل نورية ، مرجع سابق، ص -1
المعدل والمتمم بالقانون رقم:  ،المتضمن القانون المدني،  82/59/8970المؤرخ في  70/01الأمر رقم مكرر من  855المادة -2

 .45، مصدر سابق، ص 85/52/8550المؤرخ في  50-85
مخبر مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ، )واقع الإلتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع في الجزائر(قداش سلوى  –بوهنتالة أمال -3

رابع، سنة العدد ال ،د بوضياف المسيلة، المجلد الثانيجامعة محم، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الدراسات والبحوث في القانون 
 .891، ص8587

 المعدل والمتمم، ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فيفري  80المؤرخ في  54-59من القانون رقم  9المادة -4
 .                85، ص سابق صدرم
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الضمان التي الحد الأدنى لمدة نفيذ وضع ضمان السلع والخدمات حيز الت كما نص القانون       
للسلع الجديدة لا يمكن أن تقل المدة يلتزم بها المتدخل تجاه المستهلك بقوة القانون والمتمثلة بالنسبة 

( أشهر 4)دة أو تقديم الخدمة  وثلاثـــــة( أشهر تسري إبتداء من تاريخ تسلم السلعة الجدي2عن ستة)
 87و 82، وهذا ما أكدته المادتين (1)للمنتجات المستعملة مع إمكانية منح المتدخل ضمانا إضافيا

 .(2)وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ  اتوكيفي المحدد لشروط487-84من المرسوم رقم 
تري، نجد أن رد في أحكام الضمان في القانون المدني الذي حصره في المشو كس ما على عو     

من  نمن الأشخاص المستفيديالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بين  54-59القانون رقم 
ارد في أحكام المادة وهذا و  يدخل في هذه الأحكام مهما كان مركزه  وإعتبر كل مقتن ،الضمان

 .(3)من نفس القانون  84/8
 
 

                                                           
لكتروني وكذا إسم تضمينه بنود تتعلق بالإسم ورقم السجل التجاري و العنوان الإالضمان الإضافي في شكل مكتوب مع ضرورة  -1

، طبيعة السلعة المضمونة نوعها الشراء أو كل وثيقة أخرى مماثلة ، رقم وتاريخ الفاتورة أو الصندوق أو قسيمةولقب المستهلك
: رالضمان عند الإقتضاء .أنظ بتنفيذ، مدة الضمان إسم وعنوان الممثل المكلف مها التسلسلي سعر السلة المضمونةعلامتها رق

كلية  ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية (،وتوفير خدمة ما بعد البيع  حق المستهلك في ضمان المنتوج)ضويفي محمد
. وأنظر 822إلى  825، ص من 8580العدد الثاني،جوان  المجلد الرابع ، العفرون، -8-الحقوق والعلوم السياسية. جامعة البليدة 

روط وكيفيات وضع ضمان السلع المحدد لش، 8584سبتمبر  82المؤرخ في  487-84من المرسوم التنفيذي رقم  89المادة 
 . 81مصدر سابق، صحيز التنفيذ ، والخدمات 

المحدد لشروط وكيفيات ،  8584سبتمبر  82، المؤرخ في  487- 84المرسوم التنفيذي رقم من  87-82المادتين : أنظر -2
 .81مصدر سابق، ص حيز التنفيذ، وضع ضمان السلع والخدمات 

المعدل ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فبراير  80المؤرخ في  54-59 من القانون  48/8تنص المادة  -3
مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو آداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة " يستفيد كل والمتمم

المعدل والمتمم، مصدر ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 8559فبراير  80المؤرخ في  54-59رقم القانون ، القانون..."
 .80سابق، ص
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ية وهو معروف ومن الآثار التي تنتج على وجود عيب في المنتوج إما تنفيذ الضمان بطريقة ود    
-59من القانون  85/ 4إقرار المشرع الضمان القانوني المعرف في المادة  أوفي القواعد العامة، 

المحدد خلال فترة زمنية يمنح فيها المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم و  54
الحق للمستهلك في حالة وجود عيب بالمنتوج إستبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل 

 .(1)الخدمة على نفقته 
كما وضع شروط للعيب الموجب وفرض هذا القانون آليات عملية تمكن من تنفيذ هذا الإلتزام،     

لمحددة بموجب القانون أو الاتفاق للضمان، وهي أن يتم إكتشاف العيب خلال مدة الضمان ا
تنفيذ الإلتزام بالضمان عند ، وحدد طريقة ديم الخدمةوجوب إرتباط العيب بصناعة المنتوج أو تقو 

أو رد الثمن أو الإستبدال عيب بالمنتوج دون دفع أي أعباء من المستهلك  إما الإصلاح ظهور 
المحدد لشروط  487-84المرسوم التنفيذي  88، وهذا وارد في نص المادة وهو من النظام العام

من نفس  88و 88، ولقد حددت المادتين وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ
من الضمان ومن المرسوم إلزامية تقديم شكوى كتابية أو عن طريق وسيلة إتصال من المستفيد 

النتائج المترتبة عن مخالفة المتدخل لأحكام الضمان جزاءات قانونية  يقوم بها أعوان قمع الغش، 
تتمثل في الحد من وضع المنتوج في السوق أو طلب سحبه أو إسترجاعه أو توقيف الخدمة أو 

إنعدام أو  حالةألف دينار جزائري في  )دج855.555.55(فرض غرامة صلح التي تقدر بـ مائة 
الجزاءات الإدارية تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين عدم تنفيذ الضمان، بالإضافة إلى 

ألف دينار ( دج055.555.55(جزائري إلى خمسمائةألف دينار  )دج855.555.55مائة)
 ري، ئجزا

                                                           
 .844، ص ، مرجع سابق(لحماية الطرف الضعيفإلتزام المتدخل بالضمان ) بوروح منال-1
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ون ــــــــــــــــــــكما يمكن توقيع عقوبة الإكراه البدني إذا تضمنت هذه المخالفة على أفعال مجرمة في قان
 .(1)العقوبات

دعم المشرع الجزائري حقوق المستهلك بخدمة مابعد البيع الى جانب الإلتزام بالضمان  اكم    
في السلعة أو إستبدال قطع الغيار   أين يتم إصلاح العيب ،القانوني والإتفاقي خارج فترة الضمان

لكن يبقى هذا الإلتزام يطرح إشكالات تتعلق  ،ليمة مع تحمله المصاريف والأعباءفيها بأخرى س
 .    (2)بعدم توفر قطع غيار المنتوجات المستوردة

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81ضمان المنظمة في القانون رقم أحكام ال ثالثا/
من القانون  84و 88بين المشرع الجزائري في تنظيمه لعقد الإستهلاك الإلكتروني في المادين     

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، أنه من ضمن الإلتزامات الواقعة على المورد الإلكتروني إلتزام 
الضمان في حالة وجود منتوج معيب، إذ يجب على المورد الإلكتروني إستعادة سلعته ويقوم 

أيام عمل إبتداءا  5لمستهلك الإلكتروني بإعادة إرسالها في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها ا
من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على 

أو إلغاء  عاتق المورد الإلكتروني ويلتزم المورد بإصلاح المنتوج المعيب أو إستبداله بآخر مماثل
الطلبية و إرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض 

يوما إبتداءا من تاريخ إستيلام  80في حالة وقوع ضرر، ويجب أن يتم إرجاع المبالغ في أجل 
 .(4)رة الإلكترونيةالمتعلق بالتجا 50-81من القانون رقم  84، وهذا ما أكدته المادة (3)المنتوج 

 

                                                           
 .827 -872ص، ص مرجع سابق  ضويفي محمد ،  -1
 .852ص ، مرجع سابق ،قداش سلوى  –بوهنتالة أمال  -2
 .809 -801صص ، مرجع سابق دريش حفصة ، -3
 .1، ص سابقصدر م ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  84المادة  -4
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 الفرع الثاني
 في العدول الحق 

لحماية المستهلك الإلكتروني في المرحلة اللاحقة  في العدولحق الممارسة أهمية  تظهر      
لإبرام العقد، وذلك لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة العقدية وهما المورد والمستهلك الإلكتروني، 

، (1)مكنة إعادة السلعة بعد إبرام العقد دون تعرضه لجزاءات تلحقه هذا الأخير الذي منحه القانون 
ثم  )أولا( العدولفي حق التحديد مضمون منا العدول تقتضي الحق في ولذلك فإن بحث مسألة 

 ) ثانيا(.في عقد الإستهلاك الإلكترونيحق العدول لالتنظيم القانوني 
 مضمون الحق في العدول أولا/

كترونية، عن إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني كوضع فرضته المعاملة الإل فكرة العدول جاءت    
وهي وضع قانوني يلجأ إليه المستهلك الإلكتروني لنقض العقد الذي أبرمه، بحيث يتراجع عن 

 .(2)موضوعه أو بإستبدال المنتوج أو إعادته أو إسترداد ثمنه
لحماية إرادة المستهلك الإلكتروني بعد ك في العدول إجراء قانوني وقائي ويعتبر حق المستهل   

إبرام العقد  كفرصة لإستعادة رضا المستهلك الإلكتروني المنتزعة منه والتي جعلته يبرم العقد 
 .(3)مجبورا وهو تحت تأثير ضغط 

 تعريف الحق في العدول -8
، وهو حق يمارسه المستهلك الملزمة للعقدالقوة الحق في العدول حق لم يتعارض مع  يشكل    

 .(4)الإلكتروني دون قيام المسؤولية 

                                                           
 .840موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -1
 .820، ص مرجع سابقدريش حفصة،  -2
 .884ص  ، نفسهموفق حماد عبد، مرجع  -3
 .855ص  ،عبد الله ذيب محمود، مرجع سابق -4



 آليات حماية رضا المستهلك الإلكتروني  :الفصل الثاني
 

 

 
79 

الإنجليزي الذي لقانونية الوضعية الحق في العدول، منها القانون من الأنظمة ا فقد أقرت الكثير   
The Consumer- 8975عام في العدول بموجب القانون الصادر قررحق المشتري 

CreditAct(1). 
 نطاق الحق في العدول  -0
رغم إقرار القوانين الوضعية لحق المستهلك في العدول إلا أن هذا الحق لا يستعمل بالمطلق بل    

 . (2)يرد عليه إستثناء العديد من عقود الإستهلاك مالم تقضي الأطراف بعكس ذلك
كتروني من توقيف العقد متى شاء، بالمقابل لن المستهلك الإك ِّ مَ يُ  اقانوني حقاوإذا كان العدول    

 .(3)يستحيل معها رد المنتوج و فإن هذا الحق ليس بالمطلق فهناك عقود لا يرد عليها حق العدول 
المتعلق بحماية المستهلكين  8997مايو  85الصادر في  7/97كما قرر التوجيه الأوروبي رقم    

:"كل عقد عن بعد يجب على أنه 2/8المادة  حين نص في ،في التعاقد عن بعد هذا الحق أيضا
أن ینص فيه على أحقية المستهلك في العدول خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام تبدأ من تاريخ 
الإستيلام بالنسبة للمنتجات والسلع، أما بالنسبة للخدمات فإن مهلة السبعة أيام تبدأ من تاريخ 

الخطي، وتصل هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إذا  إبرام العقد أو من تاريخ كتابة المورد الإقرار
و يبدو تخلف المورد عن القيام بإلتزامه بإرسال إقرار مكتوب یتضمن العناصر الرئيسية للعقد"، 

 .(4)جليا أن القانون الفرنسي قصر حق العدول على المنتجات دون الخدمات
 888/2بسبعة أيام كما حددته المادة لم تتفق القوانين في تحديد مدة معينة للعدول، إذ حدد     

وإعتبر أن جميع البيوع التي تتم عن بعد يحق للمشتري  ،8994من قانون الإستهلاك الفرنسي لعام 

                                                           
 .827مرجع سابق ، ص خالد ممدوح إبراهيم ،-1
 .79إسماعيل قطاف ، مرجع سابق، ص  -2
 .855، مرجع سابق ، ص  مرزوق نور الهدى -3
 .815خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع نفسه ، ص  -4
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خلال سبعة أيام الحق في إرجاعه أو إستبداله بآخر أو رده وإسترداد ثمنه دون أية نفقات سوى 
 .(1)مصاريف الرد 

لسنة  27المستهلك المصري في المادة الثامنة والتاسعة من قانون رقم وقد حدد قانون حماية     
بشأن المستهلك الحالات والطرق التي يستطيع بها المستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج  8552
يوما من تاريخ تسلمها، وقد حدد المشرع حالات وطرق ممارسة المستهلك للحق في  85خلال 

 إرجاع المنتوج وهي :
 جود عيب في السلعة .حالة و  -8
 إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات. -0
 .(2) إذا كانت السلعة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله -0

 يعدل فيه عن العقد الذي رضي به في البداية، ما هو إلا  اوما يمكن قوله أن منح المستهلك حق   
بيد المستهلك يوقف بها تنفيذ العقد الذي يضر مخرج للمستهلك لإنقاذ نفسه من التسرع، ووسيلة 

 .(3)به
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81عدول في القانون رقم التنظيم القانوني لحق ال /ثانيا
عرف حق العدول طريقه في عقود التجارة الإلكترونية وقرر القانون هذا الحق عند الإقتضاء     

، فالمشرع الجزائري  نظم حق (4)أي مع إمكانية وضع شروط و آجال العدول في العرض التجاري 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية وخصه بشروط كمايلي : 50-81العدول  في القانون رقم 

 
                                                           

 .  842موفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص  -1
 .818 – 870خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص -2
 .848و أنظر: موفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص .822دريش حفصة ، مرجع سابق ، ص -3
 المتعلق 50-81وني في ظل القانون حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتر ، صدوق آمنة  –ماضي نبيلة  -4

 ، 50-81، مداخلات الملتقى الوطني حول: الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون بالتجارة الإلكترونية
 .892ص، قالمة  ،8905ماي  51السياسية، قسم حقوق ، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم  8581أكتوبر  54و58فعاليات الملتقى 
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 ممارسة الحق في العدولشروط   -8
وقد  ،يـدول في عقد الإستهلاك الإلكترونتناولت أغلبية التشريعات الدولية عن الحق في الع     

المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  88منصوص عليها المادة  ،(1)ضبط هذا الحق بشروط
 الإلكترونية جاءت على النحو التالي:

ألزم المشرع الجزائري المورد الإلكتروني بإدراج شرط  :الممنوحةحترام المهلة القانونية إ  -أ
العدول في العرض التجاري الإلكتروني مع إدراج شروطه وآجاله عند الإقتضاء، وأنه في حالة 

منتوج في أجل إخلال المورد الإلكتروني بآجال التسليم يمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال ال
 .إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوجأيام عمل ( 5أقصاه أربعة)

إذ المشرع لم يكتفي بتحديد المدة التي يتم فيها الحق في  :إعادة المنتوج على حالته -ب
، بل وضع شرط آخر قيد به المستهلك الإلكتروني وهو إرجاع العدول، ولا عدول بعد سقوط المدة

 .(2) المنتوج في غلافه
يعتبر إرجاع الثمن إلتزام المورد بأجل إرجاع الثمن و مبلغ النفقات المتعلقة بالإرجاع:  -ت

 ومبلغ النفقات المتعلقة بالإرجاع آخر مرحلة ينتهي بها عقد الإستهلاك الإلكتروني، ويزول أثره عند
 .(3)تسلم المورد للمنتوج على الحالة التي أرسلها عليه للمستهلك الإلكتروني 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية شروط حق العدول  50-81من القانون رقم  88وقد تناولت المادة     
، يمكن المستهلك الإلكتروني المورد الإلكتروني لآجال التسليمفي حالة عدم إحترام  ":أنهعلى 

يم ( أيام عمل إبتداء من تاريخ التسل0إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة )
وفي هذه الحالة يجب  ،قه في المطالبة بالتعويض عن الضر، دون المساس بحلمنتوجالفعلي ل

على المورد الإلكتروني أن یرجع إلى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة 
 .(4)من تاريخ إستلامه المنتوج" یوما إبتداء( 80سال المنتوج، خلال أجل خمسة عشر)بإعادة إر 

                                                           
 .840موفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص  -1
 .897صمرجع  سابق ، ، صدوق آمنة  –ماضي نبيلة  -2
 .182ص ،دريش حفصة، مرجع سابق -3
 .1، صسابق صدر، مالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  88المادة  -4
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 ممارسة الحق في العدولأثار -0
حق العدول حق ممنوح لفترة زمنية يعطي للمستهلك الإلكتروني الحق في المضي في العقد أو     

، وهذا الحق هناك من (1)لرجوع عنه دون أن تلحقه تبعات مصاريف الإرجاع أو شحن المنتوجا
العقد بحيث يعدمه بعد أن تم إنشاؤه، أعتبره من الفقه أنه  يؤثر في تطابق الإرادتين أو تعديا على 

لكن مادام القانون منح مهلة للعدول فهي قرينة على أن العقد ما زال في طور التأسيس ولم ينتج 
من تاريخ إبرام العقد  لممارسة حق العدول حسب القواعد العامةإحتساب المهلة يسري ، و (2)آثاره

لكن يمكن تمديد هذه الفترة حسب الإتفاق ، (3)لعبالنسبة للخدمات ومن تاريخ التسليم بالنسبة للس
مكن إجمالا حصر أثار ممارسة الحق في ، وي(4)ولكن لا يجوز الإنقاص منها لتعلقها بالنظام العام

 العدول على النحو التالي :
إذا كان حق العدول حقا قانونيا يُمَّك ِّن المستهلك  لعدول حق قانوني غير مطلق:حق ا -أ

توقيف العقد متى شاء، بالمقابل فإن هذا الحق ليس بالمطلق فهناك عقود لا يرد الإلكتروني من 
 .(5)د المنتوج عليها حق العدول ويستحيل معها ر 

المتعلق بحماية  8997مايو  85الصادر في  7/97قم ر كما قرر التوجيه الأوروبي      
كل عقد عن  :"على أنه 2/8المستهلكين في التعاقد عن بعد هذا الحق أيضا حين نص في المادة 

بعد يجب أن ینص فيه على أحقية المستهلك في العدول خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام تبدأ 
، أما بالنسبة للخدمات فإن مهلة السبعة أيام تبدأ لام بالنسبة للمنتجات والسلعستمن تاريخ الإ

من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ كتابة المورد الإقرار الخطي، وتصل هذه المدة إلى ثلاثة 

                                                           
 .558وفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص م -1
 . 858ص ،مرجع سابق عجالي بخالد ، -2
 .455ص مرجع سابق،  صدوق آمنة ، –ماضي نبيلة  -3
 ، 50-81رقم على ضوء القانون الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية عبدلي وفاء، مداخلات الملتقى الوطني حول:  -4

 .542ص ، قالمة  8905ماي  51جامعة ، قوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ح 8581أكتوبر  54و58فعاليات الملتقى 

 .855، مرجع سابق ، ص  مرزوق نور الهدى -5
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أشهر إذا تخلف المورد عن القيام بإلتزامه بإرسال إقرار مكتوب یتضمن العناصر الرئيسية 
 .(1)ر حق العدول على المنتجات دون الخدماتجليا أن القانون الفرنسي قص وويبدللعقد"، 

من  888/2، إذ حدد بسبعة أيام كما حددته المادة وانين في تحديد مدة معينة للعدوللم تتفق الق   
أن جميع البيوع التي تتم عن بعد يحق للمشتري وإعتبر  8994ستهلاك الفرنسي لعام قانون الإ

إستبداله بآخر أو رده وإسترداد ثمنه دون أية نفقات سوى خلال سبعة أيام الحق في إرجاعه أو 
 .(2)مصاريف الرد

والخاص  2/8في المادة  8997لسنة  97-7تناول التوجيه الأوربي : رد الثمن للمستهلك -ب
بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد إلى إلتزام المحترف عند ممارسة المستهلك لخيار العدول 

 .(3)إلى المستهلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما  برد المبالغ التي دفعها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .815خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع نفسه ، ص  -1
 .842موفق حماد عبد ، مرجع سابق ، ص  -2
 .858، ص هنفسموفق حماد عبد ، مرجع -3
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 المبحث الثاني
 رضا المستهلكلالمفروضة  القانونية حمايةخلال بالالإ الجزاءات المقررة على

 الإلكتروني 
في  تترتب مسؤولية المورد الالكتروني نتيجة إخلاله بما تفرضه الالتزامات المقررة تشريعا        

، خاصة ما يقدمه من منتوجات ضارة تمس بأمن المستهلك وتهز المرحلتين قبل وبعد التعاقد كلتا
فرض الإلكتروني ، ولذلك حتى يتم تفعيل نظام حماية للمستهلك الإلكترونية بإستقرار المعاملات

بالمستهلك ة لمنع المورد من إلحاق الضرر جزائيالجزاءات المدنية والالمشرع جملة من 
)المطلب ، وعليه سنتناول حق المستهلك الإلكتروني في إبطال العقد الإلكتروني في(1)نيالالكترو 
 )المطلب الثاني(. لرضا المستهلك الالكتروني في الجزائيةوالحماية  ،الاول(

 ولالمطلب الأ 
 ي طلب إبطال العقد حق المستهلك الإلكتروني ف

سائل حماية لرفع الضرر اللاحق به الإلكتروني و أقرت أغلب التشريعات المقارنة للمستهلك     
البطلان في النظرية  وسنستعرض، (2)التعويض أحد الآليات المقررة قانوناالإبطال و ويعتبر طلب 
إحترام شروط ومتطلبات لإبطال لعدم الإلتزام بالعرض التجاري و ا ثم، (الفرع الأول)العامة للإلتزام

 . (الثاني) الفرع عقد الاستهلاك الالكتروني
 الفرع الأول

 البطلان في النظرية العامة للإلتزام
إن البطلان في النظرية العامة للإلتزام يستوجب تناول مسألتين هما التقسيم الثنائي للبطلان في     

 .ا(ثاني)ان أو شروط العقد ركأتخلف لالبطلان كجزاء و  )أولا(،القانون المدني الجزائري 
 

                                                           
خصص عقود ومسؤولية ت ،ذكرة الماجستير في القانون الخاص، محماية المستهلك من خلال الإلتزام بالضمان، زادي نسرين بن -1

 .15ص  ،8580-8585جامعة الجزائر، ،، كلية الحقوق 

 .78خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  -2
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 للبطلان في القانون المدني الجزائري  أولا/ التقسيم الثنائي
فقسمه إلى البطلان  ،ومنهم المشرع الجزائري ت غالبية التشريعات تقسيما ثنائيا للبطلان نتب     

 .(1)المطلق والبطلان النسبي
 البطلان المطلق  -8

والمحل) إستحالة المحل عدم ، قسم المشرع البطلان المطلق إلى حالات عامة كإنعدام الرضا     
والسبب والشكلية الموجبة وحالات  عدم مشروعية الدافع(، قابليته للتعيين، لامشروعية المحل،

 .(2)خاصة
الحالات العامة للبطلان المطلق عند إنعدام ركن الرضائية، فإذا لم يتطابق الإيجاب تتحقق و     

كان أحد طرفيه عديم  مع القبول لا يقوم العقد، والبطلان هنا مقرر بقوة القانون، ويبطل العقد إذا
، والبطلان المطلق لا (3)الإرادة، أو فاقد الوعي لسكر أو مرض، فلا ينعقد العقد إلا بإرادة مميزة

ينتج أثرا ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ويمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد 
 من القانون المدني المعدل 15-97-71-55، وهذا ما قررته المواد (4)عليه التقادم ولا الإجازة

اب ي، كما أن فقدان ركن المحل أو غ(5) 85/52/8550المؤرخ في  85-50رقم بالقانون  والمتمم
أي شرط من شروطه وهي أن يكون موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل وأن يكون معين أو قابلا 

فإذا تخلف شرط  وقابلا للتعامل فيه،أن يكون مشروعا ، و للتعيين، أو أن يكون ممكنا لا مستحيلا
 94ويترتب عليه بطلان العقد، وهذا ما نصت عليه المادة  امن شروطه يعتبر ركن المحل منعدم

                                                           
دراسة  –في قانون الإلتزامات والعقود الموريتاني والقانون المدني الجزائري نظرية البطلان سيد إبراهيم ولد أحمد مالك ،  -1

 .42، ص8551/8559ق ، جامعة وهران ، في القانون المدني ، كلية الحقو  "الماجستير"شهادة  -مقارنة
عمال ، كلية الحقوق ، تخصص قانون أ الماستر أكاديمي ، مذكرة ، نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري ي وليد طالب -2

 .0 ص، 8581، سية ، جامعة محمد بوضياف المسيلةوالعلوم السيا
 .7طالبي وليد ، مرجع نفسه ، ص  -3
على  ةمتوفر  إلكترونية نسخة ، 499ص ،مصادر الالتزام ،الجزء الأول،الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري  قعبد الرزا-4

 نظر رابط التحميل :، ا8585فريل أ 84:الزيارةتاريخ  ،الرابط الإلكتروني التالي
download-423293301-library.online/free-https://books 

 .81-88ص ص المعدل والمتمم ، مصدر سابق ، ،القانون المدنيمن  15-79-71-55المواد  -5
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"إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته، :التي تنص على أنهوالمتمم من القانون المدني المعدل 
، كما يتحقق البطلان عند  د باطلا بطلانا مطلقا"كان العق أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة،

و  97أن يكون موجودا ومشروعا وفقا للمادتين  أو فقد شرط من شروطه وهي: إنعدام ركن السبب
 من القانون المدني . 8و8/ 91المادة 

 واجبة يبطل العقد، ذلك أن تطابق الإرادتين غير كاف بل لابد منتخلف الشكلية الكما أن     
وهذا ما  ،(1)وتعد الشكلية ركنا لقيام العقد وصحته وإثباته قانونا ،إتباع شكل معين يحدده القانون 

من القانون المدني كركن  8مكرر 485والمادة  من القانون التجاري  79أشارت إليه المادتين  
 .(2)يترتب على تخلفها بطلان العقد

إلى حالات خاصة يتطلبها إبرام العقد، وحالات  أورد المشرع الجزائري أسباب البطلان المطلق    
 .(3)من القانون المدني الجزائري  94إلى عدم المساس بالنظام العام و الآداب العامة، المادة 

 البطلان النسبي-0
الغلط  حتى يقوم العقد صحيحا وجب توافر الأهلية اللازمة وخلو الإرادة من العيوب وهي    

وردها المشرع في نصوص الحالات الخاصة للبطلان النسبي فقد أ اأم، والإكراه والتدليس والغبن
 .(4)تحت عنوان بيع النائب لنفسهمن القانون المدني  588و 585تينالمادسيما في لامتفرقة 

 صحة العقد البطلان كجزاء تخلف أركان أو شروط /ثانيا
 ل والسبب ـــــــــــــــــــــالبطلان هو جزاء قانوني يلحق العقود التي لم تستوفي أحد أركانها كالرضا والمح   

                                                           
 .51ص  ،مرجع سابق سيد إبراهيم ولد أحمد مالك ، -1
 71، جريدة رسمية العدد یتضمن القانون التجاري  ، 8970سبتمبر  82المؤرخ في  09-70الأمر رقم من  79المادة  :أنظر-2

یتضمن تعدیل  8550فبراير سنة  2المؤرخ في  58-50معدل ومتمم بموجب  القانون رقم  ،8970سبتمبر  45الصادر بتاريخ 
من القانون  8مكرر 485المادة  و أنظر: . 85، ص59/58/8550الصادرة في ،88الجريدة الرسمية  العدد ، القانون التجاري 

 .11 ص المعدل والمتمم ، ،المدني
 .85ص ،البي وليد ، مرجع سابقط-3
صص القانون الخاص ، مذكرة الماستر في القانون، تخزوال العقد في القانون المدني الجزائري ، هدروق كهينة ، فركان مريم -4

 08ص ، 8580-8585  -بجاية  –ميرة ن محجامعة عبد الر الشامل ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
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والشكلية في بعض العقود أو أحد شروط صحته كفقدان الأهلية ولعيوب الإرادة الغلط التدليس 
 .(1)الإستغلال

فإنه يؤثر على صحتها رغم ط و التدليس والإكراه والإستغلال لفإذا أصاب الإرادة عيب كالغ    
يكثر عيب الغلط في التعاقد الإلكتروني لإنعدام المعاينة المادية أو إنعدام توفر أنها موجودة، و 

 قد والتي الالكتروني، وهذا يعكس الوسائل التي تستعمل عند تقديم العرض التجاري  خيار الرؤية،
، والغلط المبطل للعقد هو الذي ينصب على المضللة أو وجود مواقع وهمية ناتتلجأ أحيانا للإعلا

من القانون  18المادة أكده المشرع الجزائري في نص وهذا ما  ،(2)ماهية العقد أو شرط من شروطه
 قع في غلط جوهري وقت إبرام العقد،المدني الجزائري أن للمتعاقدين الحق في طلب الإبطال إذا و 

نع معه تمن نفس القانون أن الغلط الجوهري هو الذي يبلغ من الجسامة بحيث يم 18وبينت المادة 
 .(3)المتعاقد عن إبرام العقد في حالة لو أنه لم يقع في هذا الغلط

، (4)التي تكون الدافع للتعاقدتحت سلطان الرهبة  التعاقديتحقق الإكراه المبطل للعقد في حالة     
"يجوز إبطال العقد :من القانون المدني 11/8الجزائري في نص المادة وهذا ما أكد عليه المشرع 

            ، (5)للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بي  نة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق"
 .(6)في إبرام العقود الإلكترونية إلا في حالة وجود تبعية إقتصادية الكن يبقى عيب الإكراه مستبعد

والإعلانات كما يكثر عيب التدليس في العقود الإلكترونية بسبب إنشاء مواقع إلكترونية وهمية     
لكن يبقى حق العدول عن  المضللة،ويؤدي إلى قابلية العقد للإبطال إذا ما كان التدليس هو الدافع،

                                                           
 .82سيد إبراهم ولد أحمد مالك ، مرجع سابق ، ص -1
 .855، ص  سابقخالد ممدوح إبراهيم، مرجع  -2
 . 81، ص ، مصدر سابقالمعدل والمتمم ،القانون المدنيمن  18-18المادتين -3
 . 04 ص عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، -4
 .89، ص ، مصدر سابق، المعدل والمتمم من القانون المدني 11/8المادة -5
 .857خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  -6
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ب، كما يمكن أن إبرام العقد مخرجا قانونيا للمستهلك الإلكتروني وفرصة لتصحيح إرادته من العيو 
 .(1)يرفع دعوى مدنية في الآجال المقررة ويطلب التعويض عن الضرر اللاحق 

ترونية وحظرها على ناقصي حرصت التشريعات الدولية المقارنة على تأمين المعاملات الإلك    
 إلا أن بعض التشريعات  ،ذلك طلب الإبطال و التعويض كالقانون المصري  لىورتب عالأهلية، 

 .(2)جازت للقاصر بعض الأعمالأ 518كالقانون التونسي في المادة 
 الفرع الثاني

 لكترونيستهلاك الإ الإ عقدلتجاري وعدم إحترام شروط ومتطلبات الإبطال لعدم الإلتزام بالعرض ا
ألزم القانون المورد الإلكتروني بضرورة التقيد بشروط العرض التجاري الإلكتروني العامة، كأن     

أما الشروط الخاصة وهي المعلومات المتضمنة فيه قبل  يكون بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة،
ف ممارسة التجارة، كما ألزم القانون أيضا الموردين بضرورة وضع الشروط التعاقدية تحت تصر 

 50-81من القانون رقم  85، وهذا ما قررته المادة (3)المستهلك ويترتب على مخالفة ذلك البطلان
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 

إحترام  عدم ثم)أولا( الإبطال لعدم الإلتزام بالعرض التجاري الالكتروني إلى  ولذلك سنتطرق     
 .ثانيا() شروط ومتطلبات عقد الاستهلاك الالكتروني

 الالكتروني لعرض التجاري لعدم الإلتزام بابطال الإ أولا/
وقف المشرع على أهمية العرض التجاري أو الحق في الإعلام، وأوجب على المورد التقيد بجملة   

من البيانات الإلزامية والإجبارية في العرض التجاري الإلكتروني الخاص بالمعاملة، ولذلك في حالة 
إعترف المشرع للمستهلك الإلكتروني بحق طلب إبطال العقد وكذا طلب  الإلتزاممخالفة هذا 

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 50-81من القانون رقم  85، وهذا مقرر في المادة (4)التعويض
 

                                                           
 .882عبان عميروش ، مرجع سابق، ص -1
 .97لزهر بن سعيد ، مرجع سابق، ص -2
 .04ص، مرجع سابق محمد بافكر ، -3
 .841نورة حجايشية، مرجع سابق ، ص -عيساوي نبيلة -4
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 لكترونيتطلبات عقد الإستهلاك الإ إحترام شروط وم ثانيا/ البطلان لعدم
، لأن م العلاقة التعاقدية الإلكترونيةتتحقق إلا بتدخل قانوني ينظإن الحماية القانونية لن      

، فنظام حماية العقد الإلكتروني (1)القواعد العامة تبقى قاصرة أمام مخاطر التعاقد الذي يتم عن بعد
الذي سارت عليه التشريعات المقارنة يبدأ من تكوين العقد وصولا إلى وضع شروطه في متناول 

من  84المادة  روني، وقد رسم المشرع الجزائري حدود العقد الإلكتروني في نصالمستهلك الإلكت
قاعدة آمرة لا يجوز الإتفاق على التي تعتبر  المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 50-81 رقم القانون 

قبل المورد  ويمكن تفسير ذلك لمنح شفافية أكثر لعقد ومنع التلاعب ببنوده من ،مخالفتها
 .(2)، وكذا لمنع الغلط والتدليس في المعاملة التاجر الإلكتروني أو

 المطلب الثاني
 لكترونيالإ  كائية لرضا المستهلز الحماية الج

الإلكتروني من العقود التي تحمل مخاطر كثيرة تضر بمصلحة  الاستهلاك عقديعتبر     
ليلية التي يلجأ الوسائل التضفي وجود هذه المخاطر ، وقد ساهم إذا لم يتم تأطيره قانونيا المستهلك

حماية ال( )الفرع الأولفي نتناول، ولذلك (3)من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين إليها المورد
لتوقيع الجزائية لماية الحالفرع الثاني( )أما ،لمستهلكل ينلكترونيالاشهار والإعلام الإالجزائية لقواعد 

 الإلكتروني للمستهلك.
 الفرع الاول

 لمستهلكل ينلكترونيوالإعلام الإ  شهارالإالجزائية لقواعد حماية ال
ائية لقواعد ز الجحماية مستهلك الإلكتروني من خلال الللنظام حماية  الجزائري  المشرع دعم    

 :ي، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلينلكترونيالاشهار والإعلام الإ
 

                                                           
 .81مرجع سابق ، ص موفق حماد عبد ،  -1
 . 284مرجع سابق، ص بوقصة إيمان ، -2
 .824عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص  -3
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 لكترونيقواعد الإشهار الإ  /أولا
ل أو ـــــــلى أي نوع من الخداع والتضليوائها عالإعلانات التجارية هو عدم إحتإن دليل مشروعية     

ت ــــــــــــــولذلك حرص ،المبيع يءبغير حقيقة الش ت كاذبة من شأنها إيهام المستهلكنااتوائها على بيإح
 .(1)نظام حماية وتجريم هذه الأفعال الإلكتروني على فرضنظمة لعقد الإستهلاك التشريعات الم

 دـــــــــــــــــــــالمحدد للقواع 58-55 رقممن القانون 4/4عرف المشرع الجزائري الإشهار في المادة وقد    
" كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى :على أنه المطبقة على الممارسات التجارية 

 .(2) المستعملة"ترويج السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال 
الذي يحدد الشروط والكيفيات  471- 84ي رقم المرسوم التنفيذ 4/8في المادة  عرفكما     

كل عرض أو إشهار یبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج  ":المتعلقة بإعلام المستهلك بأنه
ومكوناته أو حويله مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية عند الإقتضاء وطبيعته وت

 .(3) "كل خاصية أخرى 
المتعلق بالتجارة  50-81 رقم عرف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني في القانون كما     

ت عن كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدما ":الإلكترونية
 .(4) "طريق الإتصالات الإلكترونية

 الإلكترونيشروط الإشهار -8
تراعي جملة من فإنه لابد أن  ،علانية من شأنها التأثير على قرارات المقتنيالمادة الإ نظرا لكون       

 وقواعد ،(5)والتي من بينها أن لا يكون مضمونها مضللاالمستمدة من القواعد العامة،ساسية المبادئ الأ
                                                           

 .94خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص-1
المعدل ، التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  ،8555يونيو  84المؤرخ في  ،58-55من القانون رقم :  4المادة -2

 .5، ص سابق صدر، موالمتمم
، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ، 8584نوفمبر سنة  9مؤرخ في ال 471-84المرسوم التنفيذي رقم  -3
 . 9ص ،سابقصدر م
 .0، صسابق صدر، مالإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  ،8581مايو  85المرخ في  ،50-81رقم القانون من  2/2المادة-4
 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 8555يونيو  84المؤرخ في  58-55 رقم من القانون  81تنص المادة  -5

كل يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا  دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان " :على أنه
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النطاق الذي يتم فيه الإشهار  بين المشرع بحيث خاصة مستمدة من خصوصية المعاملة الالكترونية
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81 رقم قانون المن  45في نص المادة  أورده كما ،(1)الإلكتروني

كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الإتصالات :"...أن على
 :الإلكترونية يجب أن یلبي المقتضيات التالية

 أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية . -
 أن تسمح بتحدید الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه. -
 ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام . -
أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا في  -

 أو ترويجيا.حالة ما إذا كان العرض تجاريا أو تنافسيا 
التأكد من أن جميع الشروط الواجب إستيفاؤها للإستفادة من العرض التجاري ليست  -

 .(2)مضللة ولا غامضة" 
 : الأسس التاليةوعليه فإن قواعد حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية تقوم على      

 ع ــــــــــــــــــــالوضوح ويتحقق ذلك بتوفير جمي نحيث يشترط في الإعلا:وضوح الإعلان الإلكتروني -أ
 .(3)البيانات اللازمة عن السلعة أو الخدمة

الذي يحدد الشروط  471-84وهذا ما تطرق له المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم     
 على الوسم.يجب ألا تكون الإدعاءات ..":42/8والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك في المادة 

                                                                                                                                                                                                  

یتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج  -8إشهار تضليلي ، لا سيما إذا كان : 
یتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو  -0أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته

أو خدمات في حين أن العون الإقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من ذلك  یتعلق بعرض معين لسلع -0خدماته أو نشاطه 
 رقم القانون من  81المادة  :انظر."السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

سابق،  صدرمالمعدل والمتمم ،  التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 8555يونيو  84المؤرخ في  55-58
 .  85ص 

 .84مرجع سابق ، ص  حاسل  نورية ، -1
 .9، صسابق صدر، م المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، 8581مايو  85، المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  45المادة  -2
 .75عبد الله ذيب محمود ، مرجع سابق ، ص  -3
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 .(1) وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الإستهلاك غير صحيحة أو غامضة أو مضللة..."
ليل إلى فكرة الخداع وتضمين العقد يعود معنى التضلا يكون الإعلان كاذبا أو مضللا : أن  -ب

 .(2)معلومات مغلوطة تضر بمصلحة المستهلك 
 50-81من القانون رقم  45المادة تنص منع نشر إشهار لمنتوج أو خدمة ممنوعة:  -ت

" يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الإتصالات على أنه: المتعلق بالتجارة الإلكترونية
الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الإتصالات الإلكترونية بموجب 

 .                  (3)التشريع والتنظيم المعمول بهما" 
تمنع كل  ":المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أنه 50-81 رقم من القانون  0كما تنص المادة     

عن سة المحددة لعتاد والتجهيزات والمنتجات الحسامعاملة عن طريق الإتصالات الإلكترونية في ا
المساس ، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها طريق التنظيم المعمول به

 .(4) "والأمن العمومي بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام
ولأن من خصائص الإشهار تأثيره  الإلكتروني: الاشهارالمساس بقواعد الجزاء المترتب على -0

، وحتى يأخذ الإشهار طريقا سليما تجعله يلقى هلك وتجعله يتعاقد تحت قوة الضغطعلى إرادة المست
بشروط من ضمنها أن  الإشهار الإلكترونيك، حاولت التشريعات الدولية تأطير قبولا لدى المستهل

يكون محددا بوضوح بحيث يسمح بتحديد شخص المورد، أن لا يمس بالآداب العامة والنظام العام، 
التأكد من حقيقة العرض التجاري ليس فيه تضليل ولا غموض، وفي حالة المخالفة يعد 

، ورتب القانون إلى جانب التعويض جزاءات تتمثل في توقيع عليهغير مشروع ومعاقب الاشهار 
                                                           

الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام  ،8584نوفمبر  9المؤرخ في  471-84التنفيذي رقم :المرسوم من  42/8المادة -1
 .85، صمصدر سابق ،المستهلك

المؤرخ  471-84من المرسوم التنفيذي رقم : 42لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تحديد مفهوم الإشهار المضلل إلا في المادة  -2
" يجب ألا یوصف أو يقدم أي غذاء :والتي تنص الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ،8584نوفمبر 9في 

، بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك ن یثير إنطباعا خاطئا بخصوص نوعهبطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أ
 .85ص ، "
 .9، صمصدر سابق ،المتعلق بالتجارة الالكترونية، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقممن القانون  45المادة  -3
 .0، صنفسهمصدر  ،بالتجارة الالكترونيةالمتعلق، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81 رقم من القانون  0المادة -4
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دج( ألف 055.555.55دج( ألف دينار جزائري إلى خمسمائة )05.555.55غرامة من خمسين)
أحكام  ، و هذا وارد في(1)دينار جزائري على المخالف مع حفظ حق الضحايا في طلب التعويض

كما يعاقب المشرع على ، (2)المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81 رقم قانون المن  55المادة 
من  48الإشهار الإلكتروني غير المرغوب فيه ويكون كذلك عند مخالفة المورد لنصوص المادتين 

نفس القانون التي تلزم المورد الإلكتروني ضرورة أخذ موافقة المستهلك في الإستبيان المباشر، أما 
 .(3)لقانون تمنح حق المستهلك في الإعتراض على الرسائل الإلكترونيةمن نفس ا 48المادة 
 الإعلام الالكتروني المضللمن الإلكتروني  حماية المستهلك ثانيا/
لسلع مات غير صحيحة عن ايشكل الكذب والخداع  والتصريح بغير حقيقة المنتوج ومد معلو     

يلحق به الضرر، ولذلك فُرِّض نظام حماية بمثابة خلق تصور مضلل لدى المستهلك والخدمات، 
، كما قرر له القانون آليات حماية قبل إبرام لب التعويضيحفظ حق المستهلك الإلكتروني في ط

 .(4)العقد تتمثل في حق المستهلك في حصوله على معلومات صحيحة بعيدة عن الزيف والخداع
 الإلكتروني بإتيان الأفعال التالية:وتتجسد مظاهر التعدي على الحق في الإعلام التجاري 

 لتجاري الإلكترونيجريمة مخالفة النظام القانوني للعرض ا  -8
 اري ـــــــــــــــــــــــنون في العرض التجيبرز هذا الفعل من خلال إغفال أحد البيانات التي يتطلبها القا     

 .(5)، وكذا مخالفة شروط العرض التجاري الإلكترونيالإلكتروني
 جريمة مخالفة مراحل التعاقد الإلكتروني -8

 في متناول المستهلك الإلكتروني، ويظهر هذا الفعل من خلال عدم وضع الشروط التعاقدية     
                                                           

 .84حاسل نورية ، مرجع سابق ، ص -1
 .85، ص سابق، مصدر  المتعلق بلتجارة الإلكترونية، 8581مايو 85المؤرخ في  50-81رقم من القانون  55 المادة -2
لمرغوب فيه في التشريع الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير ا)الطاهر دلول -حسين جفالي 3

المجلد ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، الجزائري(
 .081 - 087صص  ،8581الثاني العدد الثاني،

 .15 -97 ص ، صعبد الله ذيب محمود، مرجع سابق -4
المجلة الأكاديمية للبحوث  ،)الحماية الجنائية لحق المستهلك الإلكتروني في الإعلام في التشريع الجزائري (جفالي حسين -5

 .841، ص8589،لمجلد الثالث ، العدد الأولا ، جامعة عمار ثليجي بالأغواط،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانونية والسياسية 
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وكذا عدم تمكين المستهلك الإلكتروني من مراجعة الطلبية، أيضا عدم تمكين المستهلك     
المتعلق بالتجارة  50-81من القانون رقم  49، وقد نصت المادة (1)الإلكتروني من تأكيد الطلبية 

دج( ألف دينار جزائري إلى 05.555الإلكترونية على عقوبات متمثلة في الغرامة من  خمسين )
دج(ألف دينار جزائري، على من يخالف الإلتزامات المنصوص عليها في  055.555خمسمائة)
الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى  ، كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها88و88المادتين 

 .(2)( أشهر2جميع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة )
" يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس من نفس القانون على أنه : 51كما قررت المادة     

يمة ( شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجر 80الجريمة خلال مدة لا تتجاوز إثنى عشر )
 .(3) السابقة"

المصالحة في الجرائم التي تلحق الإعلام الإلكتروني التجاري  قد أقر المشرع الجزائري نظامو    
الموردين على  إلزامية توقيع غرامة الصلح المشرع الجزائري  أقركما للمتابعة فيها، ووضع حدا 

 .(4)المتابعين 
 الفرع الثاني

 لكتروني للمستهتوقيع الإ لل الجزائية حمايةال
التوقيع الإلكتروني في أنه نظام معلوماتي خاضع للتخزين من خلال نظام يظهر مضمون       

الإلكتروني يضمن الثقة في المعاملات  ، ولأن التوقيع(5)الإدراج بالشكل الإلكتروني أو الضوئي
 و حماية جزائية لعقوبات ا قانون رع نظام حماية جزائية متضمن في عليه المشالإلكترونية فقد فرض 

                                                           
 .288إلى  281من بوقصة إيمان، مرجع سابق ، ص  -1

 .85ص  مصدر سابق، بالتجارة الإلكترونية، المتعلق،  8581مايو  85المؤرخ في  50-81من القانون رقم  49المادة  -2
 .85ص  مصدر نفسه، المتعلق بالتجارة الإلكترونية،، 8581مايو  85المؤرخ في  50-81رقم من القانون  51المادة  -3
"دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض تؤهل :المتعلق بالتجارة الالكترونية، 50-81رقم من القانون  50أنظر:المادة -4

 مصدر ،"حكام هذا القانون بعين بمخالفة أالإدارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأشخاص المتا
 .85ص ، نفسه

 .875محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق ، ص  -5
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 .(1)الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 55-80 رقم قانون الفي 
 الحماية الجزائية من خلال قانون العقوبات /أولا 
 تخضع إلى تسمح بتحديد شخصية الموقع يعتبر التوقيع الإلكتروني في مضمونه قاعدة بيانات    

يخضع التوقيع ، و (2)بالشكل الذي يحقق الخصوصية وسرية المعاملاتالتخزين والإسترجاع 
يشمل بيانات مخزنة، وهذا ما جعله موضوع حماية من قبل المشرع الإلكتروني لنظام معلوماتي 

، لذلك سارعت العديد (3)بالصورة التي يتحقق فيها التلاعب بهذه البيانات بالتعديل والتشويه ومحوها
من القوانين العالمية وكذا المشرع الجزائري لفرض حماية جزائية ردعية على من يحاول الدخول 

-59إلى هذه المنظومة والتلاعب بالبيانات الواردة فيها، وقد منع المشرع الجزائري في القانون رقم 
 ــد أنــ، بع(4)جة الآلية للمعطيات المعدل والمتمم لقانون العقوبات الإعتداء على نظام المعال 55

 .(5)عرفه في ذات القانون 

على نظام المعالجة الآلية  يم بعض الأعمال التي تشكل إعتداءوقام المشرع الجزائري بتجر      
 ،(6)اتــــــــــــــوحرم الدخول أو البقاء داخل منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني أو التلاعب في هذه البيان

                                                           
الإطار القانوني  :الملتقى الوطني حولمداخلات  ،في التجارة الإلكترونية الحماية الجنائية لوسائل الثقة ، بوطالب أمينة -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 8581أكتوبر  54و 58فعاليات الملتقى  ،50-81لكترونية على ضوء القانون لممارسة التجارة الإ
 .259، صقالمة  8905ماي  51، جامعة قسم حقوق 

 .859ص  ،مرجع سابق  ،  عبد الله ذيب محمود -2
 .259، صسابقبوطالب أمينة ، مرجع -3
ـــــالي حســـــين  -4 ـــــول الطـــــاهر -جف ـــــري(دل ـــــي فـــــي التشـــــريع الجزائ ـــــع المســـــتهلك الإلكترون ـــــة الجنائيـــــة لتوقي المجلـــــة ، )الحماي

ـــــوم السياســـــية بجامعـــــة عمـــــار ثليجـــــي بـــــالأغواط، ،" الأكاديميـــــة للبحـــــوث القانونيـــــة والسياســـــية ـــــاني، ال كليـــــة الحقـــــوق والعل مجلـــــد الث
 .821، ص8581الاول ، العدد 

أي نظـــــام منفصـــــل  بأنـــــه:" يعـــــرف نظـــــام المعالجـــــة الآليـــــة للمعطيـــــات الـــــذي اصـــــطلح عليـــــه المشـــــرع بالمنظومـــــة المعلوماتيـــــة -5
ــــات  ــــة للمعطي ــــر بمعالجــــة آلي ــــوم واحــــد منهــــا أو أكث ــــرتبط، يق ــــبعض أو الم ــــة المتصــــلة ببعضــــها ال أو مجموعــــة مــــن الأنظم

یتضـــــمن القواعـــــد الخاصـــــة للوقايـــــة مـــــن الجـــــرائم  55-59/ ب مـــــن القـــــانون رقـــــم 8ة انظـــــر: المـــــادتنفيـــــذا لبرنـــــامج معـــــين". 
المؤرخــــــة ،57الجريــــــدة الرســــــمية العــــــدد  8559ت او  0الصــــــادر فــــــي  المتصــــــلة بتكنولوجيــــــا الإعــــــلام والإتصــــــال ومكافحتهــــــا، 

 .0، ص8559أوت 82في 
 .259بوطالب أمينة ، مرجع سابق ، ص -6
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المتضمن قانون  22/802مر من الأ مكرر 495دة علي الجريمة الأولى في نص الماوعاقب 
( وبغرامة 8)( أشهر إلى سنة 0الحبس من ثلاثة )" يعاقب بعلى أنه:المعدل والمتمم العقوبات 

دج كل من یدخل أو یبقى عن طريق الغش في كل 055.555.55دج إلى 05.555.55من 
، تضاعف العقوبة إذا ترتب على الآلية للمعطيات أو يحاول ذلكجة أو جزء من منظومة للمعال

ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة، وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام 
دج 05.555.55( والغرامة من 0( أشهر إلى سنتين)6إشتغال المنظومة تكون العقوبة من )

 .(1) دج "055.555.55إلى 
المعدل والمتمم ن العقوبات قانو  من 8مكرر 495لى الجريمة الثانية في المادة كما عاقب ع    

دج 055.555.55سنوات وبغرامة من  (0أشهر إلى ثلاث)(6"يعاقب بالحبس من ستة)على أنه:
دج كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو 0.555.555إلى 

 .(2) التي یتضمنها"عدل بطريق الغش المعطيات 
الذي يحدد القواعد العامة  50-80رقم قانون المن خلال للتوقيع ية الجزائية الحما /ثانيا

 بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيين المتعلقة 
ينظر لحماية التوقيع الإلكتروني من منظور فني مرتبط بالنظام المعلوماتي وكيفية الوصول       

لم يكتفي المشرع ، و (3)إلى توقيع مؤتمن، ومنظور قانوني يتعلق بآليات الحماية التي قررها القانون 
-80 مرق بفرض حماية في قانون العقوبات فحسب بل نص على مجموعة من الجرائم في القانون 

منها ما يتعلق بشهادة  ،الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 55

                                                           
المعدل والمتمم  بالقانون رقم ، المتضمن قانون العقوبات ،8922يونيو  1المؤرخ في  22/802من الأمر ر مكر  495المادة  -1

 .858، ص 8552ديسمبر  85،  المؤرخة في  15الجريدة الرسمية العدد ، 8552ديسمبر سنة  85لمؤرخ في ا 52-84
بالقانون رقم المعدل والمتمم  ،العقوباتالمتضمن قانون  8922يونيو  1المؤرخ في  22/802من الأمر  8مكرر 495المادة -2

 .854ص، نفسه، مصدر 8552مبر سنة ديس85المؤرخ في  52-84
 .848بلقاسم حامدي ، مرجع سابق ، ص -3
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الموصوف وخصها بالحماية ورتب المسؤولية في حالة الإعتداء على بيانات  التصديق الإلكتروني
 لنحو التالي :وهي على امقدمي خدمات التصديق الإلكتروني ق بمسؤولية ، ومنها ما يتعل(1)إنشائها

 ما يلي:ي نوضحها ف لكتروني الموصوفة:الإ  التصدیق الجرائم الواقعة على شهادة-8
            بالغير : نات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة اجريمة حيازة أو إفشاء أو إستعمال بي-أ

الذي يحدد  55-80القانون رقم من  21المادة في أحكام  إعتبر المشرع هذه الجريمة معاقب عليها
( 54بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ولكي تقوم هذه الجريمة بإتيان ثلاث)القواعد العامة المتعلقة 

 صور من الأفعال وهي كالتالي:
 صوف خاصة بالغير.داة إنشاء توقيع إلكتروني مو حيازة أ 
 إفشاء أداة إنشاء توقيع إلكتروني موصوفة خاصة بالغير. 
 و لقد قرر لها المشرع  ،(2)انات إنشاء توقيع إلكتروني موصوفة خاصة بالغيريإستعمال ب

من مليون  مالية ( سنوات وغرامة4( أشهر إلى ثلاث)4عقوبة الحبس من ثلاث )
أو بإحدى  ر جزائري ديناملايين  دج( 0.555.555) إلى خمسةدج( دينار جزائري 8.555.555)

 .(3)فقط العقوبتين
ويقصد بهذه الجريمة كشف و إذاعة : هاك سرية بيانات شهادة التصدیق الإلكترونيإنتريمة ج-ب

البيانات المتعلقة بالشهادة للغير ولذلك فرض نظام حماية على شهادة التصديق الإلكتروني من 
خلال تحميل المسؤولية لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني والأشخاص المكلفة بالتدقيق بحكم 

 . (4)كشف هذه البياناتوظيفتهم من 
 

                                                           
 .878، مرجع سابق، ص الحماية الجنائية لتوقيع المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري()الطاهر دلول -جفالي حسين -1
 .225، صمرجع سابق بوطالب أمينة،-2
لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق لحدد مال ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80رقم  نون من القا 21المادة  -3

 .80مصدر سابق، ص الإلكترونيين ،
، مرجع سابق، ص (الحماية الجنائية لتوقيع المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري  )دلول الطاهر -جفالي حسين  -4

 .874 -878ص
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كما ألزم المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصديق على ضرورة أخذ تصريح بالموافقة من    
المعني من أجل جمع بياناته الشخصية ، وكذا التقيد بجمع البيانات الضرورية و أن لا تستعمل 

الذي يحدد القواعد  55-80من القانون رقم  58رتها المادة ، الحالة الأولى أق(1)لأغراض أخرى 
من نفس  54، أما الحالة الثانية أقرتها المادة العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

 .(2)القانون 
من نفس القانون، على حالة إخلال مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني  78وقد تكلمت المادة     

سنوات  (4( أشهر إلى ثلاث)2من نفس القانون، فإنه يعاقب بالحبس من ستة ) 54بأحكام المادة 
دج( دينار أو 8.555.555دج(ألف دينار جزائري إلى مليون)855.555.55وبغرامة من مائتي)

 .(3)بإحدى هاتين العقوبتين فقط 
بالتوقيع  ، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة55-80من القانون رقم 74وقد تناولت المادة     

، أن الأشخاص المكلفون بالتدقيق  يحظر عليهم كشف معلومات سرية والتصديق الإلكترونيين
التدقيق، أما العقوبة فتختلف حسب صفة الجاني فإذا كان المرتكب جهة أطلع عليها أثناء قيامه ب

من نفس القانون وهي الحبس من  75لتصديق الإلكتروني فإن العقوبة نصت عليها المادة ا
دج( ألف دينار جزائري إلى مليون 855.555.55(، وغرامة مائتي )8( أشهر إلى سنتين)4ثلاثة)

دج( دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كانت الجريمة مرتكبها 8.555.555.55)
من نفس القانون وهي الحبس من  74المكلفون بالتدقيق العقوبة نصت عليها المادة  من الأشخاص

                                                           
 .209بوطالب أمينة ، مرجع سابق ، ص  -1
لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق لحدد مال ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80رقم من القانون  58المادة : أنظر -2

على سرية البيانات والمعلومات " يجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الحفاظ :التي تنص على أنه ،الإلكترونيين
التي  55-80رقم من القانون  8/ 54/8المادة  :وأنظر.88مصدر سابق، ص، لممنوحة "ة التصدیق الإلكتروني االمتعلقة بشهاد
" لا يمكن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني جمع البيانات الشخصية للمعني ، إلا بعد موافقته الصريحة ، ولا تنص على أنه 

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أن يجمع إلا البيانات الشخصية الضرورية لمنح وحفظ شهادة التصدیق الإلكتروني ، يمكن 
 .88مصدر سابق، ص، ولا يمكن إستعمال هذه البيانات لأغراض أخرى "

بالتوقيع والتصدیق قواعد العامة المتعلقة لحدد امال ،8580المؤرخ في أول فبراير55-80 رقم من القانون  78المادة  -3
 .80مصدر سابق، ص  الإلكترونيين ،
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دج( ألف دينار جزائري 85.555.55( وغرامة مالية من عشرين)8أشهر إلى سنتين ) (4ثلاثة)
ألف دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة أن  دج(855.555.55إلى مائتي)

أين يعاقب بغرامة تعادل  70نوي عقوبة منصوص عليها في المادة المشرع أقر للشخص المع
 .(1)خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها للشخص الطبيعي

وهي  :الموصوفة جريمة التصريح بمعطيات خاطئة لإستصدار شهادة التصدیق الإلكتروني-ج
الإلكتروني للحصول على جريمة تنشأ بالإدلاء بمعلومات مغلوطة لدى مؤدي خدمات التصديق 

 .(2)شهادة تصديق إلكترونية موصوفة
لذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع ا 55-80من القانون رقم  22المادة وقد تناولتها      

( سنوات 4( أشهر إلى ثلاث)4والتصديق الإلكترونيين، قرر لها المشرع عقوبة الحبس من ثلاثة)
 دج( 855.555.55مائتي)إلى  ألف دينار جزائري  دج(85.555.55)وبعقوبة مالية بين عشرين

 .(3)و إحداهماألف دينار جزائري أ
ولم يكتفي المشرع الجزائري بمعاقبة الشخص الطبيعي على هذه الجرائم بل وقع عقوبة على      

( مرات الحد 0الشخص المعنوي الذي يقوم بإحدى هذه الجرائم وهي الغرامة التي تعادل خمس)
 .(4)الأقصى للغرامة المنصوص عليها للشخص الطبيعي

                                                           
قواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق للحدد مال ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80 رقم القانون  من 08تنص المادة  -1

" تقوم السلطة الإقتصادية للتصدیق الإلكتروني أو مكتب التدقيق المعتمد وفقا لسياسة التصدیق :على أنه الإلكترونيين
الإلكتروني بإنجاز تدقيق  الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصدیق للسلطة الإقتصادية ودفتر الأعباءالإلكتروني 

، ، مصدر سابققييم خدمات التصدیق الإلكتروني"ت، بناء على طلب من صاحب شهادة التأهيل قبل منح ترخيص تقييمي
لقواعد العامة المتعلقة محدد لال ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80من القانون رقم  70 - 78- 75المواد  أنظر:و . 84ص

 .80ص  ،نفسه  مصدر،  بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيين
 ص ، مرجع سابق، صالمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري()الحماية الجنائية لتوقيع دلول الطاهر -جفالي حسين -2

874-875. 
العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق  المحدد للقواعد ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80 رقم القانون  من 22الماد -3

 .80ص ، ، مصدر سابق الإلكترونيين
العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق لمحدد للقواعد ا ،8580المؤرخ في أول فبراير 55-80 رقم ن القانو  من 70المادة  :أنظر.-4

 .80 ص ، مصدر نفسه ،الإلكترونيين
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 جرائم مقدمي خدمات التصدیق الالكتروني-8
أنواع من ( 4تتحدد المسؤولية الجزائية لمقدم خدمات التصديق الإلكتروني لإرتكابه لثلاث )    

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 55-80القانون رقم منصوص عليها في الجرائم ال
 :وهي كما يلي، ( 1)والتصديق الإلكترونيين

منصوص عليها في  جريمة مزاولة نشاط مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بدون ترخيص: -أ
 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  55-80القانون رقم من  78المادة 
 .(2)الإلكترونيين

في في الآجال المحددة  التصدیق الإلكتروني جريمة عدم الإعلام بالتوقف عن نشاط خدمات -ب
المحدد للقواعد العامة  55-80القانون رقم من  27نصوص عليها في المادة م :00و 01المادتين

 .(3)المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
 جريمة الجمع غير المشروع للبيانات الشخصية لطالب شهادة التصدیق الإلكتروني: -ث

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  55-80القانون رقم من  78المادة 
 .(4)الإلكترونيين

 

 

 
                                                           

 .  202سابق ، ص بوطالب أمينة ، مرجع  -1

م القانون سلوك مقدم خدمات التصديق الالكتروني عندما يواصل نشاطه رغم سحب ترخيصه -2 من  78المادة أنظر: .كما جرَّ
، مصدر سابق المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيين، 8580المؤرخ في أول فبراير 55-80القانون رقم 

 .80، ص 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق  ،8580المؤرخ في أول فبراير  55-80القانون رقم من  28المادة أنظر:  -3
 .85مصدر سابق ، ص ، الإلكترونيين

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصدیق  ،8580المؤرخ في أول فبراير  55-80القانون رقم من  78أنظر: المادة -4
 .80، مصدر نفسه، صالإلكترونيين
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 رقم قانون ل الة رضا المستهلك الإلكتروني في ظحماي"الموسومة بـ: لدراسةفي نهاية هذه ا      
الفصل الأول موضوع الدراسة إلى  فصلين،  حيث قسمنا، المتعلق بالتجارة الالكترونية" 81-50

، أين تطرقنا في المبحث الأول شروط إضفاء الحماية على رضا المستهلك الإلكترونيتناولنا فيه 
ك شروط إبرام عقد الإستهلا  إلى المبحث الثاني في ، أمامفهوم عقد الإستهلاك الإلكترونيإلى 

 ،مبحثينفي  آليات حماية رضا المستهلك الإلكترونيالفصل الثاني تطرقنا إلى  وفي، الإلكتروني
، أما حماية رضا المستهلك الإلكتروني قبل وبعد إبرام عقد الإستهلاك الإلكترونيالمبحث الأول 
 ،لرضا المستهلك الإلكتروني المفروضةالجزاءات المقررة على الإخلال بالحماية المبحث الثاني 

من النتائج موزعة بين الفصلين نخلص إلى جملة  ،ر البحث عن إجابة لتساؤل الدراسةوفي إطا
 ول والثاني ونختمها بمقترح متواضع ، نوضحهما فيما يلي:  الأ

 أولا/النتائج:
 إن حماية رضا المستهلك الالكتروني في إطار التشريع الجزائري مسألة تخضع لإطار -8

ينظم ،حيث المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81 رقم قانوني منظم من خلال إصدار القانون 
بين المورد الالكتروني باعتباره كل  الإلكترونية طريق الاتصالات عنالعلاقة القانونية القائمة 

، والمستهلك الخدمات أو السلع وضمان توفير قتراحإ أو بتسويق يقوم أومعنوي  طبيعي شخص
الالكتروني باعتباره كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة 

عقد الاستهلاك " بـما يصطلح عليه فقهيا أو ، بغرض الإستخدام النهائي من المورد الإلكتروني
 ".الإلكتروني

كاف ظرية العامة للعقد غير نطلاقا من أحكام النإنظيم عقد الاستهلاك الإلكتروني إن ت  -8
 .المعاملة الالكترونية،والتي لا تنسجم في بعض الأحيان مع طبيعة لوحده

 50-81عقد الإستهلاك الإلكتروني بشكل صريح في القانون الجزائري لم يعرف المشرع  -4
 الذي يحدد القواعد 58-55من القانون  5وأحال لأحكام المادة المتعلق بالتجارة الالكترونية، 
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، حرر مسبقا تأدية خدمة،كونه كل إتفاق يهدف إلى بيع سلعة أو التجاريةالمطبقة على الممارسات 
من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي 

لإشباع حاجاته  لكترونيةتصال الإعبر شبكات الإ فيه، ويهدف من خلاله المستهلك لإقتناء منتوج
 .ون أن تكون له نية في تحقيق الربح، داليومية والشخصية

إن عقد الإستهلاك الإلكتروني لا يختلف في بنائه العام عن العقد العادي غير أن إبرامه  -5
المشرع ولذلك حاول  ،يكسبه خصوصيةتصال الالكترونية بواسطة شبكات الإ عن بعد

وتماشيا مع الخصوصية الالكترونية كونه ، تنظيمه بالشكل الذي يتحقق معه رضا المستهلكريالجزائ
عقدا يتم إبرامه عن بعد أي دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه من خلال اللجوء حصريا لتقنية 

أو ما يصطلح كونه يرتبط بالأسواق الإفتراضية الإتصال الإلكتروني، وكذا الطابع التجاري للعقد 
وخدمات  توفير سلع ه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمانجبعليه بالتجارة الالكترونية كنشاط يقوم بمو 

 ، عن طريق الإتصالات الإلكترونية.عن بعد لمستهلك إلكتروني
القواعد العامة  ة من الشروط مستمدة منتطبق على إبرام عقد الإستهلاك الإلكتروني جمل -0

كتروني المستخدم ،وشروط خاصة مرتبطة بالوسيط الالالمعاملةمع تكييفها بما يتماشى وخصوصية 
 المتعلق بالتجارة الالكترونية. 50-81 رقم في التعاقد وفقا لما ورد في القانون 

تتمثل الشروط العامة اللازمة لإبرام عقد الاستهلاك الالكتروني في تطابق إرادتي طرفي  -2
اب المعاملة "إيجابا وقبولا"، المعبر عنهما عن بعد، وبتطابقهما يتم العقد، وحتى يكون الإيج

، ولقد تناول المشرع يشتمل على المسائل الجوهريةصحيحا ومنتجا لآثاره القانونية يجب أن 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أن تكون  50-81من القانون رقم  85الجزائري في المادة 

اردة الذي يتضمن على الأقل المعلومات الو  ،المعاملة التجارية مسبوقة بالعرض التجاري الإلكتروني
الصفات -تحدید شخصية المورد الإلكترونييتم فيه  ،أين من نفس القانون  88في نص المادة 
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حية تحدید مدة صلا-الخدمةتحدید ثمن السلعة أو مقابل -لأساسية للسلعة والخدمة المعروضةا
 الشروط العامة للبيع، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.-العرض التجاري عند الإقتضاء

، فعقد الاستهلاك الإلكتروني يتم تحريره ي الكتابة الالكترونية للعقدالشروط الخاصة فتظهر  -7
ن المشرع الجزائري قد إعترف بالكتابة أية ويوقع عليه إلكترونيا، خاصة و على دعامة إلكترون

ینتج الإثبات ":على أنهاالمعدل والمتمم قانون المدني المكرر من  484الإلكترونية في نص المادة 
بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما 

وكذا ضرورة تحديد هوية طرفي المعاملة  كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرساله"،
 ،، لاسيما في كيفية التحقق من أهلية الأداءمن طرف مقدم خدمات التصديق الالكترونيوأهليتهما 

رورة ض إلى إشترط المشرع الجزائري إخضاع ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في الجزائر لذلك
، وأكد على ضرورة توفر الموقع الإلكتروني للمورد على وسائل تسمح توفر موقع للتاجر أو المورد

 بالتأكد من صحته ويتم إيداع إسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري .
والتي تسمح بتحديد  ،وسيلة تقنية لتحديد الهوية الحقيقية يالإلكترونة الدفع تشكل بطاق -1

مقتني المنتوج تحديدا نافيا للجهالة من خلال البيانات الشخصية المتضمنة فيها والتي يتأكد البنك 
من خلال نظام رقمي متواصل ببرامج إلكترونية تضمن سرية البيانات وتسمح للبائع  ،من صحتها

 دون غيره من التأكد من أهلية المستهلك.
 ستهلاك الالكتروني، يرتبط بوجودإن تلبية الرغبات المشروعة للمستهلك من خلال عقد الإ -9

 ،والمطابقة بالإعلاملتزام الإ في سواء في مرحلة قبل التعاقد متمثلة ،آليات لحماية رضاه الالكتروني
وكذا جزاءات  ،بعد التعاقد ممثلة في حق المستهلك في الضمان والعدولفي مرحلة ما وحماية 

 مقررة لحماية رضاه مدنيا وجزائيا.
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يجد الإلتزام بإعلام المستهلك الالكتروني أساسه في القواعد العامة بحماية المستهلك  -85

لمشرع الجزائري خص الإلتزام بالإعلام الإلكتروني بقواعد خاصة عندما إلا أن ا ،المتعلقة بالإعلام

وأكد على  ،اشترط وجوب تقديم العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة

ي شهار الالكتروني كخطوة أولى فة بمضمون التعاقد بل ونظم حتى الإمضمونه والشروط المتعلق

 لكترونيا.إلك تسويق المنتوج وعرضه للمسته

به في عقد  المقصود، و مطابق للمواصفاتمنتوج يلتزم المورد الالكتروني بتسويق وضمان  -88

مطابقة المنتوج للمواصفات التي تعاقد من أجلها المستهلك الإلكتروني،  الإستهلاك الإلكتروني،

، بحيث يستطيع إبرام العقد تدخل في ماهيتهوكذلك قدرته من التأكد من تفاصيل المنتوج التي 

إلتزام ولهذا ف، المبيع من خصائص يءميز به الشلكتروني على أساس ما تم عرضه، وما تالإ

مطابق لا يقتصر على الجانب الشكلي للمنتوج المعروض على شاشة  شيءالمورد بتسليم 

ضا الحاسوب بل يقتضي الأمر مطابقة موضوعية تنعكس على حقيقة المنتوج التي تحقق ر 

 .لمستهلكا

 في مضمون  المطابقة إلى بالإضافة الإلكتروني في عملية عرضه للمنتوج لمورديستند ا -88

مر بها عملية البيع تالتي جراءات الإفي ضا أيمطابقة المعاملة من حيث مواصفات المنتوج، إلى ال

أن المتعلق بالتجارة الالكترونية  50-81رقم حيث أوجب المشرع الجزائري في القانون  الالكتروني،

وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك  ،تمر طلبية المنتوج عبر ثلاث مراحل إلزامية

،التحقق من بالمعاملةالصحيح عن علم ودراية تامة  روني بحيث يتم تمكينه من التعاقدالإلكت

ماهية المنتوجات بدقة  سيما فيما يخصلبية من طرف المستهلك الإلكتروني، لاتفاصيل الط
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والوحدوي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل  الإجماليوالخدمات المطلوبة والسعر 

، تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى طاء الممكن حدوثها أو توقعهاطلبيته وإلغائها أو تصحيح الأخ

يع يمكن أن يقترحه المورد تكوين العقد حيث ميز المشرع الجزائري بين الطلبية المسبقة كتعهد بالب

بحيث لا يمكن أن  ،الة عدم توفر المنتوج في المخزون الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في ح

المخزون والتي تتحول بصفة ضمنية تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في 

 مؤكدة بمجرد توفر المنتوج.لى طلبية إ

هلك في الضمان الحصول على مبيع خال  من العيوب التي يشمل مضمون حق المست -84

وقد وردت أحكام الضمان في  تنقص من قيمته ومطابقته للمواصفات القانونية والمتفق عليها،

 المشرع فرضوقد  ،مستهلك وقمع الغش المعدل والمتممالمتعلق بحماية ال 54-59 رقم القانون 

المرسوم  كما حدد في، نوعها وطبيعتها باختلافلمنتجات اسلامة الأمن و بلتزام الإ الجزائري ضمان

الحد الأدنى ، نفيذوضع ضمان السلع والخدمات حيز التالمحدد لشروط وكيفيات  487-84رقم 

تجاه المستهلك بقوة القانون والمتمثلة في ستة أشهر المدة الضمان التي يلتزم بها المتدخل 

 .مستعملةلوثلاثة أشهر للمنتجات ا الجديدة للمنتجات

تقتضي عملية وضع المنتوج في حيازة المستهلك أن يتم التسليم بصورة فعلية تتحقق معها  -85

فية المطابقة الشكلية والموضوعية، وقد تكلمت التشريعات الدولية عن الإلتزام بالتسليم الفعلي وكي

وجب على  ،لم يتم الإتفاق عليه تسليم مبيع غير مطابق أو معيبتحقيق الطلبية، وعندما يتم 

ويقع على المورد تكاليف  ،( أيام تسري من تاريخ التسليم55)المستهلك إرجاعه خلال أجل أربعة 

، وإن تعذر عليه ح العيب أو إستبداله بمنتوج آخالإرسال ويلتزم بتسليم منتوج جديد مطابق أو إصلا
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المبيع  يءمطابقة الش تتضمن حقوق المستهلكحيث يتم إلغاء الطلبية وإسترجاع المبالغ المدفوعة، 

ولذلك نص المشرع الفرنسي في  ،صفات الجودة التي لا يترتب عنها أضرار تلحق بالمستهلكالمو 

على   تمثل إعتداءن لاوأ ،لسلامة والأمان المرجو من السلعةقانون الإستهلاك على ضرورة توافر ا

 صحة المستهلكين ما دامت تستخدم في ظل ظروف عادية.

الإستهلاك الالكتروني باقتناء سلعة أو خدمة عن بعد، وحتى يكون رضا يرتبط محل عقد  -80

في إرجاع  هونظرا لإنعدام خيار الرؤية، تم تقرير حق ،هلك الإلكتروني ممهلا وغير متسرعالمست

السلعة أو الخدمة، فحق العدول حق ممنوح لفترة زمنية يعطي للمستهلك الإلكتروني الحق في 

، إذ يستطيع إسترداد الثمن أو إستبدال وع عنه دون أن تلحقه مسؤوليةالرجالمضي في العقد أو 

أيام كاملة لممارسة حق العدول  أربعةالمشرع الجزائري مهلة  وقد منحإعادته، المبيع أو  يءالش

عند تنظيمه للعقد الإلكتروني منح رخصة العدول للمستهلك و  يسري حسابها حسب القواعد العامة،

إلى حقه في طلب التعويض وهذا ما نصت عليه   ضافةبالإورد لآجال التسليم، إحترام المعند عدم 

 المتعلق بالتجارة الالكترونية. 50-81 رقم نون من القا 88المادة 

على المورد الالكتروني جملة من الجزاءات في حال إخلاله بنظام الجزائري فرض المشرع  -82

، وقد تم تفعيل نظام الحماية به الضرر ،ومنعه من إلحاقلحماية المفروض على رضا المستهلكا

وكذا الحماية  بشكل منظم من خلال حق المستهلك الإلكتروني في إبطال العقد الإلكتروني،

 .جنائية لرضا المستهلك الالكترونيال

حرص المشرع الجزائري أسوة بالقوانين المنشئة للعقد الإلكتروني، على تحديد كيفية إبرام  -87

بيَّن حدود العقد الإلكتروني في نص  حيث قواعد العامة للقانون المدني،العقد وأخضع شروطه لل
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المتعلق بالتجارة الإلكترونية لمنع الغلط والتدليس في المعاملة،  50-81من القانون رقم  84المادة 

والتي تعتبر قاعدة آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وجرم التلاعب ببنوده من قبل المورد 

الفتها على شروط ومتطلبات العقد الإلكتروني التي يترتب على مخ المشرع وأكدالإلكتروني، 

، وقد أقر للمستهلك حق اللجوء للقضاء المدني لطلب إبطال العقد والتعويض كآلية لجبر البطلان

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، كما  50-81من القانون رقم  85الضرر، وهذا مقرر في المادة 

 .ون يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخز 

يعتبر طلب الإبطال والتعويض أحد الآليات المقررة قانونا لحماية رضا المستهلك  -81

كالغلط  ،لعيوب الإرادة ، فأما بالنسبةللقواعد العامة وطبقا لنصوص خاصة، طبقا نيالالكترو 

المبطل للعقد والذي ينصب على ماهية العقد أو شرط من شروطه خاصة مع إنعدام المعاينة 

مكانية إنشاء مواقع إلكترونية إالتدليس خاصة مع عيب  ، وعدام توفر خيار الرؤيةإن أوالمادية 

في حالة التعاقد تحت سلطان الرهبة التي  المبطل للعقد والإكراه ،ات مضللةوهمية ووجود إعلان

نية في حالة وجود تبعية والتي تتحقق في إبرام عقود الإستهلاك الالكترو تكون الدافع للتعاقد 

 عدم الإلتزام بالعرض التجاري ، وأما بالنسبة للشروط الخاصة للإبطال فتتعلق بحالة إقتصادية

ومخالفة أحكام المادة  ،من طرف المورد الإلكترونيوعدم إحترام شروط ومتطلبات العقد  الالكتروني

لك المتعلق بالتجارة الالكترونية، تُمَك ِّن المسته 50-81رقم  من القانون  84أو أحكام المادة  85

قاعدة آمرة لا يجوز  وهيمن  طلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به  الإلكتروني

 الإتفاق على مخالفتها .
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رضا المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني والإعلام لحماية  فرض المشرع نظام -89

 حماية التوقيع الإلكتروني للمستهلك. ، وكذلكينالإلكتروني المضلل

لقواعد الإشهار بما فيه الإشهار عتبر المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني المخالف ا  -85

 55غير مشروع ومعاقب عليه وفق أحكام المادة  ، إشهاراغير المرغوب فيهالاشهار  وكذا المضلل

حيث تتحقق جريمة الإشهار الإلكتروني  ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81 رقم قانون المن 

ضرورة أخذ موافقة المستهلك ب للإلتزامات المتعلقة غير المرغوب فيه عند مخالفة المورد الإلكتروني

 منح حق المستهلك في الإعتراض على الرسائل الإلكترونية .و في الإستبيان المباشر 

مات غير صحيحة عن السلع علو والتصريح بغير حقيقة المنتوج ومد م يشكل الكذب والخداع -88

أوجب  فقد ،، يعتبر بمثابة خلق تصور مضلل لدى المستهلك يؤدي به إلى الضرروالخدمات

منه على  88المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المادة  50-81 رقم المشرع الجزائري في القانون 

يتضمن عناصر إلزامية بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة  إلكتروني إلزام المورد بتقديم عرض تجاري 

من نفس القانون على عقوبات على من يخالف الإلتزامات المنصوص عليها  49وقد نصت المادة 

 .من نفس القانون  88و 88في المادتين 

على الحق في الإعلام التجاري الإلكتروني  لأفعال المادية التي تشكل إعتداءحدد المشرع ا -88

هما جرائم يعاقب عليها القانون وهي مخالفة النظام القانوني للعرض التجاري الإلكتروني وكذا وإعتبر 

و مخالفة مراحل التعاقد الإلكتروني وحدد العقوبات ة شروط العرض التجاري الإلكتروني مخالف

لى المتعلق بالتجارة الإلكترونية ع 50-81من القانون رقم  49المالية منصوص عليها في المادة 
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 055.555دج( ألف دينار جزائري إلى خمسمائة)05.555)عقوبات متمثلة في الغرامة من خمسين

 .88و88ألف دينار جزائري، على من يخالف الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين  دج(

نص المشرع على عقوبات تكميلية تتمثل في عقوية تعليق نفاذ وحجب الموقع إلى جميع  -84

وأوجب ( أشهر نتيجة تقديم إعلام مخالف للقانون، 2)تروني لمدة لا تتجاوز ستةع الإلكمنصات الدف

على المورد التقيد بجملة من البيانات الإلزامية والإجبارية في العرض التجاري الإلكتروني الخاص 

كعدم إلتزام المورد الإلكتروني بالإعلام بشخصه أو عدم تقديم البيانات والمعلومات عن  بالمعاملة

 . 88-85منتوج المعروض للإستهلاك المنصوص عليها في المادتين ال

قرر المشرع إلزامية تطبيق غرامة الصلح على المورد الإلكتروني في حالة إرتكابه  -85

وإستثنى حالة العود والجرائم المنصوص  88-88للمخالفات المنصوص عليها في أحكام المادتين 

 .من نفس القانون  0-4في المادتين  عليها

خص المشرع  الجزائري التوقيع الإلكتروني بحماية خاصة ونظمه بقوانين خاصة وأصدر  -80

وقد فرض  الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 55-80 رقم القانون 

ونص  ،عليه المشرع نظام حماية جزائية متضمن في  قانون العقوبات وقام بتجريم هذه الأفعال

 8922يونيو  1المؤرخ في  22/802، من الأمر 8مكرر 495 –مكرر 495 تينا في المادعليه

سابق  55-80 رقم قانون الحماية جزائية متضمنة في و  ،84-52المعدل والمتمم بالأمر رقم 

في الفصل الثاني من الباب الرابع منها ما يتعلق بشهادة التصديق الإلكتروني وما يتعلق الذكر، 

 التصديق الإلكتروني .بمؤدي خدمات 
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في قانون العقوبات والتي  حدد المشرع العقوبات المالية الواقعة على التوقيع الإلكتروني -82

كحد أدنى إلى مبلغ  (ألف دينار جزائري دج05.555.55خمسين) بينتتراوح 

بين في القانون  ، كماجرم المرتكبكحد أقصى بحسب ال ( مليون ديناردج5.555.555.55أربعة)

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجرائم الواقعة  55-80رقم 

على شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة وحدد الغرامات المالية المترتبة عن ذلك والتي تتراوح 

 دج بحسب طبيعة الجرم المرتكب.8.555.555.55دج إلى 85.555.55بين 

 ثانيا/المقترح:

يجابية إة الالكترونية والذي يعتبر خطوة المتعلق بالتجار  50-81 رقم القانون  دوررغم ص    

نصوص تشريعية  إلىلتنظيم جانب من جوانب التجارة الإلكترونية في الجزائر، إلا أنه يحتاج 

والهيكلي من خلال  خبراء تقنيين"وتنظيمية مكملة له ناظمة للمعاملة على المستويين البشري "

، بما يضمن الفاعلية في مؤسساتي كالبنوكالمعلوماتي في مجال التسويق الالكتروني و الم النظا

السياسة التشريعية في مجال ظاهرة الإستهلاك الإلكتروني والتي أخذت بعدا عالميا بصدور قوانين 

 .لعربية في مجال العقد الإلكترونياليونسترال والقوانين ا

هذه الدراسة قد وفقت نسبيا في تناول أهم جوانب الموضوع، ،نأمل أن تكون في آخر هذا العمل

 :وتكون بذرة لآفاق نحو بحوث جدیدة ويبقى

 .الكمال لله عز وجل الذي لا يغفل ولا ینام
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 أولا /قائمة المصادر :

  : النصوص التشريعية والتنظيمية 
القــــــانون رقــــــم  بموجــــــب المعــــــدل والمــــــتمم يــــــة الديمقراطيــــــة الشــــــعبيةالجزائر الجمهوريــــــة  دســــــتور .8

ـــــــــي 82-58 ـــــــــدة الرســـــــــمية  ،8582مـــــــــارس 52المـــــــــؤرخ ف ـــــــــة الجري ـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطي للجمهوري
 .8557مارس 7بتاريخ  ةالصادر  ،85الشعبية العدد

يونيــــــو  84الموافــــــق لـــــــ  8580جمــــــادي الأولــــــى عــــــام  0المــــــؤرخ فــــــي  58-55نون رقــــــم لقــــــاا .8
 87الصــــادرة بتـــــاريخ ، الــــذي يحـــــدد القواعـــــد المطبقــــة علـــــى الممارســــات التجاريـــــة ،8555ســــنة 

المــــــؤرخ  84-81نون ، المعــــــدل والمــــــتمم بـــــــ القــــــا58 الجريــــــدة الرســــــمية العــــــدد،  8555جــــــوان ســــــنة 
ــــــي  ــــــدة رســــــمية / ، 0581المتضــــــمن قــــــانون الماليــــــة التكميلــــــي لســــــنة ، 8581/ 88/57ف جري
 . 57/8581/ 80المؤرخة في ، 58عدد 

مـــــــاي ســــــــنة  85 الصـــــــادر فـــــــي، المتعلـــــــق بالتجـــــــارة الإلكترونيـــــــة 50-81القـــــــانون رقـــــــم  .4
 .8581ماي  82 المؤرخة في ،81 الجريدة الرسمية العدد ،8581

متعلــــــــق بحمايــــــــة المســــــــتهلك ال، 8559فبرايــــــــر  80فــــــــي المــــــــؤرخ  54-59 رقــــــــم القـــــــانون  .5
ــــــش المعــــــدل والمــــــتمم ، 8559مــــــارس  51المؤرخــــــة فــــــي  80، الجريــــــدة الرســــــمية العــــــدد وقمــــــع الغ

المؤرخـــــــة فـــــــي  ،40عـــــــدد ال، الجريـــــــدة الرســـــــمية، 8581يونيـــــــو  85ي المـــــــؤرخ فـــــــ 59-81بالقـــــــانون 
 .8581يونيو  84

ـــــة  ،8580/ 58/ 58 المـــــؤرخ فـــــي 55-80القـــــانون رقـــــم  .0 المحـــــدد للقواعـــــد العامـــــة المتعلق
 .85/58/8580المؤرخة في  ،52الجريدة الرسمية العدد ،بالتوقيع والتصدیق الإلكترونيين

ـــــة ، 50/51/8559المـــــؤرخ فـــــي  55-59رقـــــم  القـــــانون   .2 یتضـــــمن القواعـــــد الخاصـــــة للوقاي
ــــا الإعــــلام والإتصــــال ومكافحتهــــا ، 57، الجريــــدة الرســــمية العــــدد مــــن الجــــرائم المتصــــلة بتكنولوجي

 . 8559أوت 82المؤرخة في 
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ـــــوفمبر  85مـــــؤرخ فـــــي ال 80-55القـــــانون رقـــــم  .7 ـــــذي یتضـــــمن جـــــرائم المســـــاس  ،8555ن ال
ــــات ــــة للمعطي ــــانون ، 802-22، المعــــدل والمــــتمم للأمــــر رقــــم بأنظمــــة المعالجــــة الآلي المتضــــمن ق

 . 45/88/8580الصادرة بتاريخ ،  78عدد الرسمية الجريدة ال العقوبات
  الأوامر: 
ـــــم  .8 ـــــي  70/01الأمـــــر رق المعـــــدل  ،المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني،  82/59/8970المـــــؤرخ ف

، 55عـــــــــدد الرســـــــــمية الجريـــــــــدة ال ،85/52/8550المـــــــــؤرخ فـــــــــي  85-50رقـــــــــم: والمـــــــــتمم بالقـــــــــانون 
 .84/50/8550لمؤرخة في ا

، یتضــــــــمن القــــــــانون التجــــــــاري  ،8970ســــــــبتمبر  82المــــــــؤرخ فــــــــي  09-70 الأمــــــــر رقــــــــم .8
ــــــــدة ال ــــــــاريخ  71رســــــــمية العــــــــدد الجري  مــــــــتمم بموجــــــــبالمعــــــــدل و ال ،8970ســــــــبتمبر  45الصــــــــادر بت

تجــــــــاري يتضــــــــمن تعــــــــديل القــــــــانون ال، 8550فبرايــــــــر ســــــــنة  2المــــــــؤرخ فــــــــي  58-50رقــــــــم القــــــــانون 
 .59/58/8550الصادرة في ، 88الجريدة الرسمية  العدد 

ـــــــي  22/802مـــــــر الأ .4 ـــــــو 1المـــــــؤرخ ف ـــــــانون العقوبـــــــات، 8922يوني المعـــــــدل  ،المتضـــــــمن ق
العـــــــدد مية ، الجريـــــــدة الرســـــــ8552ديســـــــمبر ســـــــنة 85المـــــــؤرخ فـــــــي  84-52رقـــــــم  والمـــــــتمم بالقـــــــانون 

 .8552ديسمبر  85المؤرخة في  ،15
 :المراسيم 
المتضــــــمن ضــــــبط شــــــروط وكيفيــــــات إقامــــــة خــــــدمات  ،807-91المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم   -8

المعــــــــدل  8991أوت  82الصـــــــادرة بتـــــــاريخ  24عــــــــدد الجريـــــــدة رســـــــمية ال الأنترنـــــــت وإســــــــتغلالها،
الجريـــــــــــدة  ،8555أكتـــــــــــوبر 85المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  457-8555م :بموجـــــــــــب المرســـــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــ

 .8555أكتوبر  80الصادرة بتاريخ  ،25الرسمية العدد 
المرسوم التنفيذي ، يعدل ويتمم 8557ماي  45المؤرخ في  828-57قم المرسوم التنفيذي ر  -8

والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من ، 8558ماي 59المؤرخ في  848-58رقم 
الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية أنواع الشبكات بما فيها السلكية و 

 . 8558جويلية 88، المؤرخة في 47الجريدة الرسمية العدد واللاسلكية،
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ـــــــم  -4 ـــــــذي رق ـــــــوفمبر ســـــــنة  9المـــــــؤرخ فـــــــي  471-84المرســـــــوم التنفي الـــــــذي يحـــــــدد  ،8584ن
 81، المؤرخــــة فــــي 01الجريــــدة الرســــمية العــــدد  الشــــروط والكيفيــــات المتعلقــــة بــــإعلام المســــتهلك

 . 8584نوفمبر سنة 
المحـــــــدد لشـــــــروط  ،8584ســـــــبتمبر  82المـــــــؤرخ فـــــــي  487- 84المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  -5

ــــدة الرســــمية عــــدد نفيــــذتوضــــع ضــــمان الســــلع والخــــدمات حيــــز ال وكيفيــــات  المؤرخــــة، 59، الجري
 .8584أكتوبر  58في 

الـــــــذي يحـــــــدد نمـــــــوذج  ،8581أفريـــــــل  0المـــــــؤرخ فـــــــي  81/888التنفيـــــــذي رقـــــــم المرســـــــوم  -0
ـــــدة الرســـــمية العـــــدد  ،الســـــجل التجـــــاري الصـــــادر بواســـــطة إجـــــراء قـــــانوني مســـــتخرج ،  88الجري

 .8581أفريل 88 في الصادرة
 ثانيا / قائمة المراجع :

  الكتب 
ـــــي أســـــامة أحمـــــد بـــــدر ، .8 ـــــد الإلكترون ـــــي التعاق ـــــة المســـــتهلك ف رنـــــة ، دار ، دراســـــة مقا حماي

 . 8550الإسكندرية ، ،الجامعة الجديدة للنشر
ــــارن إليــــاس ناصــــيف ،  .8 ــــانون المق ــــي الق ــــي ف ــــد الإلكترون ، منشــــورات  ، الطبعــــة الأولــــىالعق

 .8559، لبنان ، الحلبي الحقوقية
ــــز حمــــودي محمــــد ناصــــر ،  .4 ــــع التركي ــــت م ــــر الإنترن ــــرم عب ــــي المب ــــدولي الإلكترون ــــد ال العق

 . 8588، الجزائر،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيععلى عقد البيع الدولي للبضائع 
، حمايــــة المســــتهلك فــــي المعــــاملات الإلكترونيــــة ، دراســــة مقارنــــة  خالــــد ممــــدوح إبــــراهيم ، .5

 .8557الدار الجامعية ، الإسكندرية ،
ــــــث  زيــــــاد خليــــــف العنــــــزي ، .0 ــــــة مــــــن حي ــــــة لعقــــــود التجــــــارة الإلكتروني المشــــــكلات القانوني

وائــــــل للنشــــــر والتوزيــــــع ، عمــــــان الطبعــــــة الأولــــــى ، دار  ،الإثبــــــات وتحدیــــــد زمــــــان ومكــــــان العقــــــد
 .8585،الأردن ، 

ــــة  عبــــد اللــــه ذيــــب محمــــود ، .2 ــــي ، دراســــة مقارن ــــد الإلكترون ــــي التعاق ــــة المســــتهلك ف ، حماي
 . 8588دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 
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العقـــــود الإلكترونيـــــة ، التراضـــــي ، التعبيـــــر عـــــن الإرادة ، دراســـــة ، عـــــلاء محمـــــد الفـــــواعير .7
 . 8585، الأردن الثقافة للنشر والتوزيع ،، دار مقارنة 

الجــــــزء الاول ، الوســــــيط فــــــي شــــــرح القــــــانون المــــــدني،  عبــــــد الــــــرزاق أحمــــــد الســــــنهوري ، .1
 . 8554، منشأة المعارف ، الإسكندرية 

، دار هومـــــة ، الجزائـــــر النظـــــام القـــــانوني لعقـــــود التجـــــارة الإلكترونيـــــة ، لزهـــــر بـــــن ســـــعيد ، .9
8588. 

ـــد ، .85 الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهلك فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة ، دراســـة  موفـــق حمـــاد عب
 .8588، ، بغدادالطبعة الأولى ، منشورات زين الحقوقية،مقارنة

عقــــود التجــــارة الإلكترونيــــة ، العقــــد الإلكترونــــي .إثبــــات العقــــد محمــــد إبــــراهيم أبوالهيجــــاء ،  .88
 .المنازعــــــات العقديــــــة وغيــــــر الإلكترونــــــي .حمايــــــة المســــــتهلكين .وســــــائل الــــــدفع الإلكترونيــــــة

، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزيـــــــع القـــــــانون الواجـــــــب التطبيـــــــق العقديـــــــة .الحكومـــــــة الإلكترونيـــــــة .
 .8587،،الأردن

ــــا ،مصــــطفى موســــى العطيــــات .88 ــــة الإلكتروني ــــة التجاري ــــة العلام ــــة، حماي ، التجــــارة الإلكتروني
 .8588الأردن،  التوزيع  ، و الطبعة الأولى، دار وائل للنشر

الطبعــــة الــــوجيز فــــي عقــــود التجــــارة الإلكترونيــــة ، دراســــة مقارنــــة،  محمــــد فــــواز المطالقــــة، .85
 .8588،لثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن دار ا، الثالثة 

،  تنــــازع القــــوانين فــــي العقــــود الإلكترونيــــة ، دراســــة مقارنــــة محمـــد أحمــــد علــــى المحاســــنة، .80
 .8584ردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأ الطبعة الأولى ،

 العلمية : المجلات 
ـــــة أمـــــال ب .8 ـــــداش ســـــلوى  –وهنتال واقـــــع الإلتـــــزام بالضـــــمان وخدمـــــة مـــــا بعـــــد البيـــــع فـــــي (ق

مخبــــــر الدراســــــات والبحــــــوث فــــــي القــــــانون ، كليــــــة  مجلــــــة الدراســــــات والبحــــــوث القانونيــــــة،، )الجزائــــــر
ــــــاني ، ــــــد الث ــــــوم السياســــــية ، جامعــــــة محمــــــد بوضــــــياف المســــــيلة، المجل ــــــوق والعل ــــــع، العــــــدد ال الحق راب

8587 . 
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ـــــال -2 ـــــوروح من ـــــات جامعـــــة، )إلتـــــزام المتـــــدخل بالضـــــمان لحمايـــــة الطـــــرف الضـــــعيف(ب  حولي
 .8581، العدد الأول 48المجلد ،  8الجزائر

الحمايــــة الجنائيــــة لحــــق المســــتهلك الإلكترونـــي فــــي الإعــــلام فــــي التشــــريع (جفـــالي حســـين -7
، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســــــية  ،المجلـــــة الأكاديميـــــة للبحـــــوث القانونيــــــة والسياســـــية  ،)الجزائـــــري 

 .8589الأول ، المجلد الثالث ، العدد  ، جامعة عمار ثليجي بالأغواط
الحمايــــــة الجنائيــــــة للمســــــتهلك مــــــن الإشــــــهار التجــــــاري )الطــــــاهر دلــــــول حســـــين جفــــــالي ، -1

المجلــــة الأكاديميــــة للبحــــوث القانونيــــة ، الإلكترونــــي غيــــر المرغــــوب فيــــه فــــي التشــــريع الجزائــــري( 
ــــــوم السياســــــية بجامعــــــة عمــــــار ثليجــــــي بــــــالأغواط "والسياســــــية  ــــــة الحقــــــوق والعل ــــــاني، كلي ــــــد الث ، المجل

 .8581العدد الثاني،
ـــــع المســـــتهلك)الطـــــاهر، دلـــــول جفـــــالي حســـــين  -9 ـــــة لتوقي ـــــة الجنائي ـــــي  الحماي ـــــي ف الإلكترون

ــــــة والسياســــــية، (التشــــــريع الجزائــــــري  ــــــة للبحــــــوث القانوني ــــــة الأكاديمي ــــــوق والعلــــــوم  "،المجل ــــــة الحق كلي
 .8581 الاول،، العدد الثانيالمجلد  ،السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط

فـــــي التعاقـــــد وقـــــانون حمايـــــة  ن القواعـــــد العامـــــةيالإلتـــــزام بالضـــــمان بـــــ)ســـــلوى قـــــداش -85
ـــــــة(المســـــــتهلك ـــــــوم السياســـــــية جامعـــــــة  ، ، مجلـــــــة الباحـــــــث للدراســـــــات الأكاديمي ـــــــوق والعل  كليـــــــة الحق

 . 8581، جانفي المجلد الخامس ، العدد الأول  ،8باتنة  الحاج لخضر
وتـــــــوفير خدمـــــــة مـــــــا بعـــــــد   حــــــق المســـــــتهلك فـــــــي ضـــــــمان المنتـــــــوج)ضــــــويفي محمـــــــد -88

ــــــــع  ،ياســــــــيةكليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم الس ، والدراســــــــات القانونيــــــــة والسياســــــــيةمجلــــــــة البحــــــــوث  ،(البي
 .8580جوان  العدد الثاني، المجلد الرابع ، العفرون، -8-جامعة البليدة 

ـــــي منيـــــة نشـــــناش -88 ـــــة ف ـــــق مـــــن الأهلي ـــــى إســـــناد الإرادة والتحق ـــــة عل ـــــة الرقمي ـــــأثير التقني )ت
ـــــــة(، ـــــــود الإلكتروني ـــــــة وسياســـــــية العق ـــــــة أبحـــــــاث قانوني ـــــــوم مجل ـــــــوق والعل ـــــــة الحق ، تصـــــــدر عـــــــن كلي

 .8581جوان الصديق بن يحي جيجل، العدد السادس ، محمد السياسية جامعة 
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 :المداخلات والملتقيات العلمية 
مـــــداخلات  ،الحمايـــــة الجنائيـــــة لوســـــائل الثقـــــة فـــــي التجـــــارة الإلكترونيـــــةأمينـــــة، بوطالـــــب  .8

-81الإطـــــار القـــــانوني لممارســـــة التجـــــارة الإلكترونيـــــة علـــــى ضـــــوء القـــــانون  :الملتقـــــى الـــــوطني حـــــول
قســــــــــم  ،كليــــــــــة الحقــــــــــوق والعلــــــــــوم السياســــــــــية،  8581أكتــــــــــوبر  54و 58فعاليــــــــــات الملتقــــــــــى  ، 50

 .قالمة ،  8905ماي  51حقوق ، جامعة 
ــــــي  ،إيمــــــانبوقصــــــة  .0 ــــــي الإعــــــلام ف ــــــي ف ــــــة لحــــــق المســــــتهلك الإلكترون ــــــة الجنائي الحماي

الإطــــــــار القــــــــانوني لممارســــــــة التجــــــــارة  :الملتقــــــــى الــــــــوطني حــــــــول، مــــــــداخلات الجزائــــــــري التشــــــــريع 
كليــــــــة ،  8581أكتــــــــوبر  54و 58فعاليــــــــات الملتقــــــــى ، 50-81الإلكترونيــــــــة علــــــــى ضــــــــوء القــــــــانون 

 .قالمة ،8905ماي  51قسم حقوق ، جامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية
 :الملتقـــــى الـــــوطني حـــــولمـــــداخلات ،تنفيـــــذ معـــــاملات التجـــــارة الإلكترونيـــــة حفصـــــة،دريـــــش  .0

    فعاليــــــات الملتقــــــى  ، 50-81الإطــــــار القــــــانوني لممارســــــة التجــــــارة الإلكترونيــــــة علــــــى ضــــــوء القــــــانون 
ـــــــوبر  54و 58 ـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــية،  8581أكت ـــــــوق ، جامعـــــــة  ،كليـــــــة الحق مـــــــاي  51قســـــــم حق

 .قالمة ،8905
ــــــة الوطنيــــــة للمــــــوردین عصــــــرنة إدارة التجــــــارة " ،رقطــــــي منيــــــرة –العايــــــب  ســــــامية .0 البطاقي

ــــــرونيين نموذجــــــا" الإطــــــار القــــــانوني لممارســــــة التجــــــارة  :مــــــداخلات الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول ،الإلكت
مـــــــاي  1جامعــــــة   ،، كليـــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية 50-81الإلكترونيــــــة علــــــى ضــــــوء القــــــانون 

 .قالمة ،8950
ــــــى الــــــوطني حــــــول .0 ــــــدلي وفــــــاء، مــــــداخلات الملتق ممارســــــة التجــــــارة الإطــــــار القــــــانوني ل:عب

ـــــــة  ـــــــانون الإلكتروني ـــــــى ضـــــــوء الق ـــــــم عل ـــــــى ، 50-81رق ـــــــات الملتق ـــــــوبر  54و 58فعالي ،  8581أكت
 .قالمة،  8905ماي  51كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق ، جامعة 

ـــــــورة جحايشـــــــية .6 ـــــــة، ن ـــــــارة عيســـــــاوي نبيل ـــــــال التج ـــــــي مج ـــــــإعلام المســـــــتهلك ف ـــــــزام ب ، الإلت
لكترونيــــــة مــــــداخلات الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول: الإطــــــار القــــــانوني لممارســــــة التجــــــارة الإ ،يــــــةالإلكترون



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
119 

، كليــــــــــة الحقــــــــــوق  8581أكتــــــــــوبر  54و 58فعاليــــــــــات الملتقــــــــــى  ،50-81علـــــــــى ضــــــــــوء القــــــــــانون 
 .قالمة ،8905ماي  51والعلوم السياسية، قسم حقوق ، جامعة 

ــــــة   .7 ــــــة  –ماضــــــي نبيل ، حــــــق المســــــتهلك فــــــي العــــــدول عــــــن تنفيــــــذ العقــــــد صــــــدوق آمن
الملتقــــــى ، مـــــداخلات المتعلـــــق بالتجـــــارة الإلكترونيـــــة  50-81الإلكترونـــــي فـــــي ظـــــل القـــــانون 

ـــــــوطني حـــــــول ـــــــانون  :ال ـــــــى ضـــــــوء الق ـــــــة عل ـــــــانوني لممارســـــــة التجـــــــارة الإلكتروني  50-81الإطـــــــار الق
ـــــــوم الس،  8581أكتـــــــوبر  54و 58،فعاليـــــــات الملتقـــــــى  ـــــــوق ،  ،ياســـــــيةكليـــــــة الحقـــــــوق والعل قســـــــم حق

 .قالمة ،8905ماي  51جامعة 
الآليـــــات القانونيــــــة فـــــي إبــــــرام العقـــــد الإلكترونـــــي فــــــي ضـــــوء التشــــــريع ،فنهـــــى شـــــيرو  .1

ــــنص والممارســــة ــــين ال الإطــــار القــــانوني لممارســــة  :الملتقــــى الــــوطني حــــولمــــداخلات ، الجزائــــري: ب
 8581أكتـــــــوبر  54و 58فعاليـــــــات الملتقـــــــى  ، 50-81التجـــــــارة الإلكترونيـــــــة علـــــــى ضـــــــوء القـــــــانون 

 .قالمة ،8905ماي  51،قسم حقوق ، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ــــي بالتســــليم المطــــابق مــــريم ، يغلــــي  .0 ــــورد الإلكترون ــــزام الم ــــوطني  ،إلت مــــداخلات الملتقــــى ال

ــــــانون  ــــــى ضــــــوء الق ــــــات  ، 50-81حــــــول: الإطــــــار القــــــانوني لممارســــــة التجــــــارة الإلكترونيــــــة عل فعالي
 51، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية، قســــــم حقــــــوق ، جامعــــــة  8581أكتــــــوبر  54و 58الملتقــــــى 

 .قالمة ،8905ماي 
 : الرسائل والمذكرات الجامعية 
 الدكتوراه: أطروحات ®
أطروحـــــــة دكتـــــــوراه  ، المركـــــــز القـــــــانوني للمســـــــتهلك الإلكترونـــــــي أكســـــــوم عـــــــيلام رشـــــــيدة ، .8

امعـــــة مولـــــود معمـــــري تيـــــزي ، ج، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية انون خـــــاص داخلـــــيتخصـــــص قـــــ
 .8581 وزو ،

ـــــــي العيشـــــــي عبـــــــد الرحمـــــــان  .8 ـــــــي العقـــــــد الإلكترون ، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه، ، ركـــــــن الرضـــــــا ف
 .8582/8587تخصص القانون الخاص، جامعة الجزائر ، 
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ــــي بــــن خضــــرة زهيــــرة ، .4 ــــد الإلكترون ــــة للعق الحقــــوق، أطروحــــة دكتــــوراه فــــي  ،الطبيعــــة القانوني
 .8580/8582جامعة الجزائر ،  قسم القانون الخاص، كلية الحقوق ،

ــــي بلقاســــم حامــــدي ، .5 ــــد الإلكترون ــــرام العق ، أطروحــــة دكتــــوراه العلــــوم فــــي العلــــوم القانونيــــة ، إب
تخصــــــص: قــــــانون الأعمــــــال ، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية ، جامعــــــة الحــــــاج لخضــــــر باتنــــــة ، 

8585-8580. 
دراســـــة  –نظـــــام القـــــانوني للعقـــــد الإلكترونـــــي فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري العجـــــالي بخالـــــد ،  .0

ية التخصــــــص القــــــانون ، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــ أطروحــــــة دكتــــــوراه فــــــي العلــــــوم، -مقارنــــــة 
 . 8585،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو

 مذكرات الماجستير:® 
ماجســـــــتير ، فـــــــرع ، مـــــــذكرة العقـــــــود الإلكترونيـــــــة وحمايـــــــة المســـــــتهلك ،طـــــــافإســـــــماعيل ق .8

 .8552-8550عقود ومسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
ـــــزام بالضـــــمان ،بـــــن زادي نســـــرين .8 ـــــة المســـــتهلك مـــــن خـــــلال الإلت كرة الماجســـــتير ، مـــــذحماي

ــــــانون الخــــــاص ــــــوق ،، فــــــي الق ــــــة الحق ــــــود ومســــــؤولية ، كلي ــــــر، تخصــــــص عق - 8585جامعــــــة الجزائ
8580. 

حمايــــــة المســــــتهلك مــــــن الشــــــروط التعســــــفية فــــــي عقــــــد الإســــــتهلاك  بوشــــــارب إيمــــــان ، .4
جامعــــــة ، ،مــــــذكرة ماجســــــتير، تخصــــــص قــــــانون العقــــــود المدنيــــــة ، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية 

 .8588-8588العربي بن لمهيدي، أم البواقي ،
ـــــــود  ســـــــيد إبـــــــراهيم ولـــــــد أحمـــــــد مالـــــــك، .5 ـــــــانون الإلتزامـــــــات والعق ـــــــي ق ـــــــبطلان ف ـــــــة ال نظري

ـــــي القـــــانون  -دراســـــة مقارنـــــة –لقـــــانون المـــــدني الجزائـــــري الموريتـــــاني وا شـــــهادة "الماجســـــتير" ف
 .8551/8559المدني ، كلية الحقوق ، جامعة وهران ، 

المتعلـــــق  50/50حمايـــــة المســـــتهلك فـــــي ظـــــل القـــــانون الجدیـــــد رقـــــم  صـــــياد الصـــــادق ، .0
ق ، ، مــــذكرة ماجســــتير، تخصــــص قــــانون أعمــــال ، كليــــة الحقــــو بحمايــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــش 

 .8584/8585جامعة قسنطينة ،
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ـــــري عبـــــان عميـــــروش ،  .2 ـــــي التشـــــريع الجزائ ـــــي  ف ـــــد الإلكترون ـــــي العق ، مـــــذكرة  التراضـــــي ف
ماجســـــتير فـــــي القـــــانون ، تخصـــــص القـــــانون المـــــدني الأساســـــي ، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية ، 

 . 8580جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، 
ـــــور الهـــــدى، .7 ـــــي  مـــــرزوق ن ـــــةالتراضـــــي ف ـــــود الإلكتروني القـــــانون مـــــذكرة ماجســـــتير فـــــي ، العق
جامعـــــــة مولـــــــود معمـــــــري، تيـــــــزي وزو ، الحقـــــــوق والعلـــــــوم السياســـــــيةكليـــــــة ، ع المســـــــؤولية المهنيـــــــةر فـــــــ
،8588. 

 مذكرات الماستر :® 
ــــد الإســــتهلاك ،  بتقــــة حفيظــــة ، .8 ــــي عق ــــالإعلام ف ــــزام ب تخصــــص عقــــود  مــــذكرة ماســــتر،الإلت

ــــــوم  ــــــي محنــــــد أولحــــــاج، البــــــويرة ، ومســــــؤولية ، كليــــــة الحقــــــوق والعل -8588السياســــــية، جامعــــــة آكل
8584. 

 50-81النظـــــام القـــــانوني للعقـــــد الإلكترونـــــي فـــــي ظـــــل القـــــانون رقـــــم حاســـــل نوريـــــة،  .8
ــــة الحقــــوق المتعلــــق بالتجــــارة الإلكترونيــــة ــــوم السياســــية ، كلي ــــدان الحقــــوق والعل ، مــــذكرة  ماســــتر مي

 .8589-8581تغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس مس والعلوم الساسية،
ــــري طــــالبي وليــــد،  .4 ــــبطلان فــــي القــــانون المــــدني الجزائ ــــة ال  مــــذكرة الماســــتر أكــــاديمي، ،نظري

ـــــــــــوق والعلـــــــــــوم السي تخصـــــــــــص قـــــــــــانون أعمـــــــــــال، اســـــــــــية، جامعـــــــــــة محمـــــــــــد بوضـــــــــــياف كليـــــــــــة الحق
 .8581،المسيلة

، مـــــذكرة ماســـــتر، تخصـــــص القـــــانون تنفيـــــذ عقـــــود التجـــــارة الإلكترونيـــــة عيســـــاوي ســـــوهيلة، .5
بجايـــــــــة ،  جامعـــــــــة عبــــــــد الرحمـــــــــان ميــــــــرة، ،الشــــــــامل، كليـــــــــة الحقــــــــوق والعلـــــــــوم السياســــــــيةالخــــــــاص 

8582-8587. 
ــــافكر، .0 ــــم محمــــد ب ــــانون رق ــــي ظــــل الق ــــة ف ــــة الإلكتروني ــــاملات التجاري مــــذكرة ، 50-81المع

ـــــوم السياســـــية الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق، ـــــانون أعمـــــال، كليـــــة الحقـــــوق والعل جامعـــــة أحمـــــد  ،تخصـــــص ق
 . 8581/8589دراية، أدرار،
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، مــــذكرة الماســــتر زوال العقــــد فــــي القــــانون المــــدني الجزائــــري  هــــدروق كهينــــة، فركــــان مــــريم، .2
ـــــد  ـــــوم السياســـــية، جامعـــــة عب فـــــي القـــــانون، تخصـــــص القـــــانون الخـــــاص الشـــــامل، كليـــــة الحقـــــوق والعل

 .8580-8585الرحمان ميرة ، بجاية، 
 المنشورات الإلكترونية :® 
، تـــــاريخ نســــخة إلكترونيـــــة متــــوفرة علـــــى الـــــرابط الإلكترونــــي التـــــالي القـــــانون المـــــدني المصـــــري، -8

 :انظر رابط التحميل ،8585أفريل 84الزيارة: 
1948 PDF-131-www.incometax.gov.eg › New LAWs › law 

ـــــى  حـــــول:مـــــداخلات الملتقـــــى الـــــوطني  -0 ـــــة عل ـــــانوني لممارســـــة التجـــــارة الإلكتروني الإطـــــار الق
، كليــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم  8581أكتـــــــوبر  54و 58،فعاليـــــــات الملتقــــــى  50-81ضــــــوء القـــــــانون 

قالمــــــة، نســــــخة إلكترونيــــــة متــــــوفرة علــــــى الــــــرابط  8905مــــــاي  51السياســــــية، قســــــم حقــــــوق، جامعــــــة 
 نظر رابط التحميل:أ، 8585أفريل 84تاريخ الزيارة:الإلكتروني التالي ، 

http://fdsp.univ-guelma.dz/sites/default/files/SEM.pdf 
ـــرزاق الســـنهوري -0 ، مصـــادر الالتـــزام الجـــزء الأول، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ،عبـــد ال

، انظـــــر 8585أفريـــــل  84تـــــاريخ الزيـــــارة: متـــــوفرة علـــــى الـــــرابط الإلكترونـــــي التـــــالي،نســـــخة إلكترونيـــــة 
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 ملخص
كوسيلة لكتروني ادته في إقتناء منتوج عبر عقد الإستهلاك الإعبر عن إر يلكتروني عندما إن حماية رضا المستهلك الإ      

الشروط المرتبطة بإبرامه حتى ، يتطلب جملة من لكترونيةخلال شبكات الاتصال الإ لكتروني منقانونية تربطه بالمورد الإ
ينتج آثاره القانونية، منها ما هو مستمد من القواعد العامة، وشروط تقتضيها طبيعة المعاملة المبرمة عن بعد قررها المشرع 

 كما تقتضي الحماية آليات قانونية في مرحلة قبل وبعد التعاقدلكترونية، المتعلق بالتجارة الإ 50-81 رقم من خلال القانون 
لكتروني باعتباره الحلقة رفي المعاملة لاسيما المستهلك الإمن لططابع مدني وجزائي، فحتى يتحقق الأمرتبطة بجزاءات ذات 

وبمطابقة ، بكل تفاصيل المعاملة التجارية الإلكترونيةلابد من إلتزام المورد قبل إبرام العقد بإعلام المستهلك ضعف، الأ
لكتروني في الضمان وكذا عاقد والتي تقتضي حق المستهلك الإوصولا إلى مرحلة مابعد التي، لكترونمنتوج وعملية البيع الإال

مقررة قانونا في كلا المرحلتين، لكتروني نتيجة إخلاله بما تفرضه الالتزامات العدول، و تترتب مسؤولية المورد الإالحق في ال
مع  من ذلك الحق في إبطال العقد، رضا المستهلك الإلكترونيأين أقر المشرع جزاءات على الإخلال بنظام الحماية المقرر ل

الكذب والخداع  والتصريح بغير حقيقة المنتوج  أشكال "التضليل،لكتروني من كل حماية الجنائية لرضا المستهلك الإفرض ال
من خلال عقوبات التوقيع الإلكتروني بحماية خاصة خص المشرع  كماات غير صحيحة عن السلع والخدمات" وتقديم معلوم

، التوقيع والتصديق الإلكترونيينبالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  55-80رقمنظمها بالقانون  جزائية على كل مساس به،
 .قانون العقوبات وكذا

Résumé  

     La protection du consentement électronique  Lorsqu'on exprime sa volonté d'acheter un 
produit via par le biais du contrat de consommation électronique en tant que moyen légal relie 
le consommateur électronique avec le fournisseur électronique ,exige un certain nombre de 
conditions associées à sa conclusion afin de produire ses effets juridiques, y compris ceux 
découlant des règles générales, et les conditions requises par la nature de l’opération 
conclue via les réseaux de communication électronique ,prévus par la loi 18-05 sur le 
commerce électronique. 
       La protection exige également des mécanismes juridiques à l’étape pré et post-
contractuel associé à des sanctions de nature civile et pénale, de sorte que la sécurité est 
assurée pour les deux parties à la transaction, en particulier le consommateur électronique 
comme maillon le plus faible. 
       le fournisseur est engagé avant la conclusion du contrat d’informer le consommateur de 
tout détail de la transaction commerciale électronique, et de respecter la conformité du 
produit et le processus de vente électronique, jusqu’à l’étape post-contrat, qui exige le droit 
du consommateur électronique à la garantie ainsi que le droit de rétraction.la responsabilité 
du fournisseur électronique à la suite de la violation des obligations légalement établies dans 

les deux phases ; le législateur a prévu des sanctions en cas de violation du système de 

protection du consommateur électronique, dont la plus importante est le droit de résilier le 
contrat, avec l’imposition d’une protection pénale contre toutes les formes de désinformation 
"publicité mensongères ..." . Le législateur a également doté la signature électronique d’une 
protection spécifique par des sanctions pénales pour chaque violation, réglementée par la loi 
15-04, qui fixe les règles générales sur la signature et la ratification électroniques, avec la 
possibilité de recourir au Code pénal. 
 


